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يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
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التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان 
نظرا إلى غياب الرئيـس، تـولى الرئاسـة نـائب الرئيـس 

السيد مامبا (سويسرا). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 

البند ٢٥ من جدول الأعمال (تابع) 
المحيطات وقانون البحار 

تقريـــر عـن عمـل عمليـة الأمـم المتحـدة التشـــاورية 
غير الرسمية المفتوحة بشأن المحيطات وقانون البحـار 

 (A/57/80)  في اجتماعها الثالث
المحيطات وقانون البحار  (أ) 

 (Add.1 و A/57/57) تقرير الأمين العام
 (A/57/L.48/Rev.1) مشروع قرار

صيــد الســمك بالشــباك البحريــة العائمــــة  (ب)
الكبيرة والصيد غير المأذون بـــه في المنـاطق 
الخاضعة للولاية الوطنيـة وفي أعـالي البحـار 
ـــه  والصيــد غــير المشــروع وغــير المبلــغ عن

وغير المنظم، والمصيد العرضـي والمرتجـع في 
مصايد الأسماك، والتطورات الأخرى 

 (A/57/549) تقرير الأمين العام
 (A/57/L.49) مشروع القرار

اتفـاق تنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة  (ج) 
ــــــار المؤرخـــــة ١٠ كـــــانون  لقــــانون البح
الأول/ديســـــمبر ١٩٨٢ بشـــــأن حفـــــــظ 
وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق 
والأرصــدة الســــمكية الكثـــيرة الارتحـــال: 

 (A/57/L.50) مشروع القرار
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): فيمـا يتعلـق ـذا 
البنـد، معـروض علـى الجمعيـة الآن نـص منقـــح مــن مشــروع 
القـرار A/57/L.48، الـــذي صــدر يــوم أمــس بوصفــه الوثيقــة 

 .A/57/L.48/Rev.1

الســيد ســيناغا (إندونيســــيا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
يشــعر وفــدي بســرور بــالغ في الإدلاء بكلمــة أثنــاء مناقشـــة 
الجمعيــة العامــة للبنــد المعنــون �المحيطــات وقــانون البحـــار� 
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لإحيـاء الذكـرى السـنوية العشـرين لفتــح بــاب التوقيــع علــى 
ـــانون البحــار. وفي الحقيقــة، أن مــن  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لق
أفضل البشائر أن يتصادف هذا مع الذكرى السـنوية العاشـرة 
ــــه  لاعتمــاد جــدول أعمــال القــرن ٢١، الــذي يتضمــن فصل
السابع عشر استراتيجية شـاملة للتنميـة المسـتدامة للمحيطـات 
والبحــار. وتتيــح لنــا هــذه المناســبة فرصــة فريــــدة لنحصـــي 
ـــذي  الإنجــازات الــتي حققناهــا حــتى الآن ولنقــرر الإجــراء ال

سنتخذه لدفع عجلة تنفيذ هذه الصكوك قُدما في المستقبل. 
ـــى  وقبـل أن اسـتطرد في بيـاني، اسمحـوا لي أن أثـني عل
موظفي شعبة شؤون المحيطـات وقـانون البحـار التابعـة لمكتـب 
الشؤون القانونية، للعمل الممتاز الذي أنجزوه خلال السـنوات 
الماضية. ويود وفد بلادي كذلك أن يشكر الأمين العـام علـى 

تقاريره الشاملة المعروضة علينا. 
اليـوم، وبعـد انقضـاء عقديـن، يكـون الوقـــت مناســبا 
ــانوني  لأن نفكـر مليـا في تزايـد المشـاركة العالميـة في الإطـار الق
الــذي أنشــأته اتفاقيــة الأمــم المتحــــدة لقـــانون البحـــار، وفي 
الانضمام العالمي المـتزايد إلى ذلـك الإطـار. وفضـلا عـن ذلـك 
فإن أداء المؤسسات الثلاث التي أنشـأا الاتفاقيـة يشـهد علـى 
حقيقة أن هذا الصك التاريخي لم يمهد السبيل فحسـب لتنفيـذ 
ـــالمي المنظــم لمحيطــات العــالم، وإنمــا أيضــا  الإطـار القـانوني الع

لتنظيم االات التي أنشئ من أجلها. 
وفي هذا الصدد، فتحت السلطة الدولية لقاع البحـار 
فصلا جديدا في تطوير قانون المنظمات الدولية عموما. فـهذه 
الســلطة، بغــض النظــر عــن اشــــتراكها المباشـــر في الأنشـــطة 
التجاريــة، تمثــل الجنــس البشــــري، ولديـــها الآن ســـبعة مـــن 
المسـتثمرين الـرواد المسـجلين لاستكشـاف العقيـدات المتعـــددة 
المعادن. ومن ناحية أخرى، استمعت المحكمـة الدوليـة لقـانون 
البحـار فعـلا إلى ١٠ حـــالات، في حــين تلقــت لجنــة حــدود 
الجــرف القـــاري بـــالفعل أول بيـــان يتعلـــق بتعيـــين الحـــدود 

الخارجيــة للجــرف القــاري. كمــا حدثــت تطــورات مهمـــة 
أخرى من بينها الدورات الـ ١١ الـتي عقدهـا اجتمـاع الـدول 
الأطراف في الاتفاقية. ولا شك أن كل هذه التطورات تبشـر 

خيرا بإرساء نظام عالمي لإدارة البحار والمحيطات. 
ــــانون  والنجــاح الحقيقــي لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لق
البحار، يكمن بـالطبع في الـتزام الـدول الأعضـاء بـالتقيد التـام 
ـــة حــيز النفــاذ،  بأحكامـها. وحقيقـة أنـه، بعـد دخـول الاتفاقي
ـــة عضــوا صكــوك تصديقــها اعتبــارا مــن  أودعـت ١٣٨ دول
منتصـف أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، تبشـر خـــيرا بتحقيــق عالميــة 
الاتفاقية، وخاصة من خلال النـهوض بأوسـع مشـاركة ممكنـة 
مـن جـــانب اتمــع العــالمي. والإعمــال التــام لهــذه الاتفاقيــة 
يتطلب تعاونا بعيد المدى يتجاوز الحاضر ويمتـد إلى المسـتقبل، 
ــــة في جـــني الفوائـــد الجمـــة  بمــا يخــدم مصــالح الأجيــال المقبل

للمحيطات، مع حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. 
وفي هذا الصدد، لا يسـعنا إلا أن نؤكـد علـى التقـدم 
المحرز في تعزيز التعاون الدولي. ونظام التعـاون الحـالي ينطـوي 
ــــة  علـــى مشـــاريع وبرامـــج علـــى كـــل المســـتويات - العالمي

والأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية والثنائية. 
وفي هذا القرن الحادي والعشرين، تحتـم الضـرورة أن 
نبـذل جـهودا متضـــافرة لاعتمــاد ــج متكــامل مشــترك بــين 
التخصصات والقطاعات، مراعاة للترابط الوثيق بـين مشـاكل 
المحيطات. ولبلوغ هذه الغايـة، ينبغـي زيـادة تعزيـز دور شـعبة 
شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار، باعتبارهــا جهــــة تنســـيق 

الجهود لوضع ج منسق ومتكامل لأنشطة قانون البحار. 
وإندونيســيا، بصفتــها دولــة أرخبيليــة، تعلِّــــق أهميـــة 
قصوى على المسائل المتصلـة بقـانون البحـار. وتأييدنـا الثـابت 
لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقــانون البحــار يتجلــى في مشــاركتنا 
النشطة منذ البداية في كل هيئاا، وستواصل حكومـة بـلادي 

الاضطلاع بدور نشط في هذا الصدد. 
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ومنذ تصديقنا على الاتفاقية في عام ١٩٨٦، أعطـت 
الحكومـة الإندونيسـية الأولويـــة لاعتمــاد تشــريعات جديــدة، 
فضــلا عــن اســتكمال القواعــد التنظيميــة الســابقة، لضمــــان 
الاتساق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار. وقـد 
ـــدول تمضــي  سـلمت إندونيسـيا منـذ أمـد بعيـد بـأن حقـوق ال
جنبا إلى جنب مع مسؤولياا، وخصوصا فيمـا يتعلـق بحمايـة 
البيئـة البحريـــة والإدارة الســليمة لمــوارد المحيطــات، والحمايــة 

اللازمة لحقوق البلدان الأخرى. 
ومن الملائم أن نذكر هنا أن حكومة بلادي، في عـام 
١٩٩٨، قدمت للأمم المتحدة قائمتها بالإحداثيـات الجغرافيـة 
ـــا. وقــد  لخطـوط الأسـاس الأرخبيليـة لإندونيسـيا في بحـر ناتون
اعتـبرت هـذه القـاعدة التنظيميـة ضروريـــة في ضــوء الاقــتراح 
الــذي قدمنــاه بخصــوص الممــرات البحريــة الأرخبيليــة وفقــــا 
لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار؛ والـذي اعتمدتـه فيمــا 
بعد المنظمة البحرية الدولية في أيار/مايو ١٩٩٨. وفضلا عـن 
ذلك، وإدراكا لحقيقة أن هذه كانت الحالة الأولى التي تعتمـد 
فيـــها المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة نظامـــا للممـــرات البحريــــة 
الأرخبيلية، تجدر ملاحظة أن لجنة السلامة البحرية التابعة لها، 
أصـــدرت تعليمـــات إلى اللجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة بالســـــلامة 
والملاحـة بـإعداد منشـور عـن سـلامة الملاحـة، ودعـوة الـــدول 

الأرخبيلية إلى المشاركة في هذه الممارسة. 
وقد اتخذت حكومتنـا الخطـوات المذكـورة آنفـا وفقـا 
ـــو الــدول، في  لقـرارات الجمعيـة العامـة ذات الصلـة، الـتي تدع
جملــة أمـــور، إلى مواءمـــة تشـــريعاا الوطنيـــة، علـــى ســـبيل 

الأولوية، مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
إن الطفـرات السـريعة في العلـــوم والتكنولوجيــا توفــر 
فرصـا فريـدة لاســـتغلال مــوارد البحــار الشاســعة، ولمواجهــة 
تحديات المحافظة على البيئة البحرية، بينمـا تكفـل إدارة مـوارد 
المحيطـات بطريقـة مســـتدامة. وكــل هــذه الأهــداف لا يمكــن 

تحقيقها إلا إذا أقمنا التوازن الصحيح بين الطبيعة واحتياجات 
الجنـس البشـري. وينبغـي، إذن، أن نبـذل الجـهود انطلاقـا مــن 
ـــاعل العــالمي بغيــة تحقيــق  روح التعـاون والتفـاهم، لتعزيـز التف
ــع  الاسـتفادة التامـة مـن المحيطـات والبحـار، بمـا في ذلـك مـا يق
منـها خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة، لصـــالح الــتراث المشــترك 

للبشرية. 
وإدراكـا لمـدى هشاشـــة النظــام الإيكولوجــي للميــاه 
الأرخبيلية الإندونيسية التي يهددها التلوث الأرضـي والتلـوث 
مـن السـفن علـى السـواء، تعمـل إندونيسـيا مـن أجـــل ضمــان 
استخدام المياه المحيطة ا على نحو متكامل ومستدام، للحفاظ 
على جودة البيئة، وتوفير أقصى مزايـا لتنميتـها الوطنيـة. ومـن 
الملائم في هذه الصـدد، التذكـير بالأحكـام الـواردة في جـدول 
أعمال القرن ٢١ وولاية جاكرتا، التي طالبت بالتنفيذ المحسن 
ـــة البيئــة البحريــة. ولتحقيــق هــذه  لبرنـامج عمـل عـالمي لحماي
الغاية، قامت إندونيسيا، بالتعاون مع النرويج، بـإجراء دراسـة 
قطرية إندونيسية بشأن الإدارة المتكاملة للتنــوع البيولوجـي في 
ــــة. وإندونيســـيا، بوصفـــها دولـــة  المنــاطق الســاحلية والبحري
أرخبيلية وما يقترن ذه الصفة مــن مشـاكل ناجمـة عـن النمـو 
السكاني ومختلف الأنشطة الاقتصادية، تعلِّق أهمية كبرى علـى 
الإدارة المتكاملـة للمنـاطق الســـاحلية. ولمعالجــة تلــك القضايــا 

المعقدة أنشأت الس البحري الوطني الإندونيسي. 
وتؤمـن إندونيسـيا بـأن النـهج الإقليمــي لــه أهميتــه في 
تشـجيع التعـاون في الشـؤون البحريـة. ومـا برحـت إندونيســيا 
على مر السـنين تبـدي التزامـها بالتعـاون الإقليمـي عـن طريـق 
آليـــــــات رابطــــة أمــــم جنــوب شــــرق آســـيا، فضـــلا عـــن 
المنظمـات الإقليميـة والدوليـة الأخـرى الـتي تنتمـي إليـها. وقــد 
ســعدت إندونيســيا بالنتيجــة الإيجابيــة الــــتي خلصـــت إليـــها 
مجموعة من حلقات العمل الخاصـة بـإدارة الصراعـات المحتملـة 
في بحر الصين الجنوبي، وبالذات فيما يتعلق بالنهوض بالتعاون 
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الإقليمي وتعزيز تدابير بناء الثقة لتثبيت السلام والاستقرار في 
منطقة جنوب شرق آسيا. 

ويرحـب وفـد بـلادي بالالتزامـات المتضمنـة في خطــة 
التنفيــــذ التي اعتمدها مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، 
بما في ذلك التنمية المسـتدامة للمحيطـات، والمصـايد السـمكية 
المستدامة، والحفظ المستدام، وإدارة المحيطات. ومــن المـهم، في 
هذا السياق، أن نكرر التأكيد على أن التعاون التقـني بالنسـبة 
للبلدان النامية أساسي للوفاء بمسـؤولياا وتعزيـز قدرـا علـى 
المشاركة في متابعة المساعي الهادفـة إلى صيـد الأسمـاك بطريقـة 
مستدامة. وعليه، فمن الأساسي أن تساعد المنظمـات الدوليـة 
ذات الصلة والمؤسسات المالية وأوساط المانحين البلدان الناميـة 
في بنــاء القــدرة علــى تصحيــح أوجــه عــدم الاتســاق، علـــى 
الصعيديـن الوطـني والـدولي، في تنفيـــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لقانون البحار وجدول أعمال القرن ٢١. 
في ضوء الحاجة إلى التنسيق بـين الوكـالات، وبـالنظر 
إلى حقيقـة أن مشـاكل المحيطـات مترابطـــة فيمــا بينــها ترابطــا 
ـــلا متكــاملا، لا يجــد وفــد بــلادي  وثيقـا وينبغـي اعتبارهـا ك
صعوبــة في قبــول فكــرة أن تنشــأ، في إطــار منظومــــة الأمـــم 
المتحـدة، آليـة تنسـيق فعالـة وشـفافة ومنتظمـة ومشــتركة بــين 
الوكـالات للمسـائل المتعلقـــة بالمحيطــات والمنــاطق الســاحلية. 
ومـع ذلـك، نؤكـد أنـه يجـب أن تنـاط ـا ولايـة واضحــة وأن 

تقام على أساس مبادئ المساءلة. 
السـيد سـوازو (هنـدوراس) (تكلـم بالإســـبانية): أود 
ـــو ســتانيو، الممثــل  في البدايـة أن أضـم صـوتي إلى السـفير برون
الدائم لكوستاريكا، الذي تكلـم مؤخـرا بالنيابـة عـن مجموعـة 
ريو. ومع ذلك، يود وفد بلادي أن يسلِّط الضوء علـى بضـع 

نقاط موجزة عن المحيطات وقانون البحار. 
وأود أولا أن أؤكـد أن هنـــدوراس شــاركت بنشــاط 
في العمليـة التحضيريـــة وفي المفاوضــات الــتي أدت إلى اتفاقيــة 

الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار، الــتي توجــت بتوقيعنــا علــى 
الاتفاقية في مونتيغو باي. وفي عام ١٩٩٣ صدق برلماننا على 

الاتفاقية، التي دخلت حيز النفاذ بصفة كاملة عام ١٩٩٤. 
والاحتفـال بـالذكرى السـنوية العشـرين للتوقيـع علــى 
ذلـك الصـك يشـكل بالنسـبة لنـا تقدمـا لا مثيـل لـه في تـــاريخ 
التنظيـم البحـري، ويعتقـد وفـد بلـدي أنـه مـع إنشـــاء الســلطة 
الدولية لقاع البحـار، ومقرهـا مونتيغـو بـاي، وإنشـاء المحكمـة 
الدولية لقانون البحار مؤخرا، فإن هـذا الصـك يشـكل تقدمـا 
لم يسـبق لـه مثيـل في هـذا اـال ولا شـك أنـــه ســيمكننا مــن 
ـــن  إحــراز تقــدم ثــابت في تحقيــق تطلعاتنــا نحــو الســلم والأم
الدوليين، وعلى الأقـل فيمـا يتعلـق بقـانون البحـار. وسـتكون 
هندوراس، اعتبارا من كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، جـزءا مـن 

مجلس سلطة قاع البحار في الفئة دال. 
وقـــد تـــابع بلدنـــا باهتمـــام كبـــير تطـــور الاتفاقيــــة 
ـــة، عندمــا جــرى التصديــق  وتنفيذهـا. وفي تـاريخ مبكـر للغاي
على الاتفاقية، بدأنا ننفذ المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية 
الواردة فيها، التي تشكل جزءا من جميع عمليـات المفاوضـات 
الـتي نجريـها بشـأن تعيـين الحـدود البحريـة. وبالتـالي، وقّعنــا في 
عام ١٩٨٦ على معاهدة تعيين الحدود البحرية مع كولومبيا؛ 
وفي عام ٢٠٠١، بدأنا إجراء المفاوضات البحرية مـع المملكـة 

المتحدة بشأن غراند كايمان. 
ونحن نشارك في جميع العمليات التفاوضية بحسـن نيـة 
بموجب القانون الدولي ومع الامتثـال الصـارم لـه، مـع السـعي 

إلى إبرام اتفاقات عادلة وتحقيق نتائج منصفة. 
وقد شاركت هندوراس أيضا في عملية التفاوض التي 
أشرفت عليها منظمة الدول الأمريكية مـن أجـل الوصـول إلى 
ـــاح بــين الــدول الســاحلية الثــلاث،  اتفـاق يبعـث علـى الارتي
غواتيمالا وبليز وهندوراس، فيما يتعلـق باـالات البحريـة في 
خليج هندوراس في البحـر الكـاريبي. ويشـارك بلدنـا أيضـا في 
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مفاوضـات تعيـين الحـــدود البحريــة مــع كوبــا، كمــا أجــرى 
اتصالات أولية مـع المكسـيك في إطـار المؤتمـر الكـاريبي بشـأن 
تعيين الحدود البحرية، وهــو المؤتمـر الـذي دعـت إليـه حكومـة 

المكسيك، بدعم من الأمم المتحدة. 
ولما كان البحر الكـاريبي يعتـبر بحـرا شـبه مغلـق، فـإن 
بعـض مـا تم مـــن تعيــين للحــدود بطريقــة ثنائيــة قــد أدى إلى 
ـــى ســبيل المثــال، الحالــة بــين هنــدوراس  خلافـات؛ ومنـها عل
ــــــة.  ونيكــــاراغوا، المعروضــــة علــــى محكمــــة العــــدل الدولي
وهنـدوراس تحـترم القـانون الـــدولي والأحكــام الــتي تصدرهــا 

المحاكم الدولية المختصة وتمتثل لها على نحو تقليدي. 
وقــد ارتقــت هنــدوراس ــــذا التقليـــد التـــاريخي إلى 
ــــه في حالـــة تعـــارض  مســتوى القــاعدة الدســتورية، بمعــنى أن
التشريع الوطني مع القانون الدولي، فإن الغلبـة تكـون للقـانون 

الدولي، بموجب نص في الدستور. 
ـــدل الدوليــة  وفي المحيـط الهـادئ، أصـدرت محكمـة الع
ــــها بشـــأن المركـــز القـــانوني للمجـــالات  عــام ١٩٩٢ حكم
البحريـة داخـــل خليــج فونســيكا واــالات البحريــة المتاخمــة 
للخليــج، أي البحــر الإقليمــي والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصـــة 
والجرف القاري. وتثـق هنـدوراس في أن حكـم أعلـى محكمـة 
ــــط الهـــادئ ســـيقابل  في العــالم بشــأن خليــج فونســيكا والمحي
بــالاحترام الكــامل مــن جميــع الأطــــراف، بمـــا فيـــها جـــيران 
هنــدوراس المباشــرون. ويجــب أن ينفــذ منطــوق حكــم عـــام 
١٩٩٢ تنفيـذا كـاملا بغيـة ضمـان التعـاون بـين بلـدان الخليــج 
السـاحلية وحمايـة البيئـة وتحقيـق التنميـة في اتمعـات اـــاورة 
ـــة واحــترام حريــة العبــور  للخليـــج وصـــون القنـــوات الملاحي
ـــة الأمــم  وغـير ذلـك مـن الحقـوق الـتي أقرـا وتضمنتـها اتفاقي

المتحدة لقانون البحار. وهذا هو أملنا الوطيد. 

وأود أخـــيرا، أن أسلِّـــط الضـوء علـــى الدعـــم الــذي 
لا حـد لـــه الــذي ســتقدمه حكومــة بــلادي لمشــروع القــرار 

 .A/57/L.48/Rev.1 المتضمن في الوثيقة
ـــة): إذ  السـيد أكينسـانيا (نيجيريـا) (تكلـم بالانكليزي
تواصل هذه الجمعية احتفالها بالذكرى السنوية العشرين لفتــح 
ــام  بـاب التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لع
١٩٨٢، ينضم وفد بلدي إلى الوفود والأفراد الآخريـن الذيـن 
ســـبقوني في الكـــلام، في الإشـــادة العظيمـــة بـــالرواد الذيـــــن 
اضطلعـوا بـأدوار هامـة في جميـع عمليـات المفاوضـات المضنيـــة 
ــــرام الاتفاقيـــة. ونشـــيد بإســـهامات رجـــال  الــتي أدت إلى إب
السياسية ومن شاركوا بنشاط في مؤتمر الأمم المتحـدة الثـالث 
لقانون البحار وفي مؤتمر قــاع البحـار الـذي سـبقه. ونعـترف، 
فضلا عن ذلك، بالأعمال التحضيرية الإيجابية الـتي اضطلعـت 

ا اللجنة التحضيرية عقب المؤتمر. 
ولا تــزال اتفاقيــة قــانون البحــــار منجـــزا مـــن أهـــم 
منجزات الأمم المتحدة. وقد قـامت حـتى الآن بـالدور المتوقـع 
منـها بشـدة، وهـــو ضمــان الاســتخدام الســلمي للمحيطــات 
ـــة،  ومواردهـا. والهيئـات الثـلاث الـتي أنشـئت بموجـب الاتفاقي
وهي السلطة الدوليـة لقـاع البحـار، والمحكمـة الدوليـة لقـانون 
البحار، ولجنة حـدود الجـرف القـاري، تضطلـع جميعـا بـأدوار 
هامـة في سـبيل تنفيـذ الاتفاقيـة. وعلـى سـبيل المثـــال، تواصــل 
أحكام المحكمة الدولية لقـانون البحـار إضافـة قيمـة إلى فلسـفة 
تشريع القانون الدولي للبحار وإلى تطوره التدريجـي وتدوينـه، 

مما يعزز السلم والأمن الدوليين. 
ويثـني وفـد بلـدي علـى الأمـين العـام لتقريـره الشــامل 
عن المحيطات وقانون البحار (A/57/57). وننوه بشـدة بتقريـر 
عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـــة بشــأن 
ـــني علــى رئيســي العمليــة التشــاورية،  المحيطـات والبحـار. ونث
السفير سليد والسيد ألان سيمكوك، لتقريرهما المفيد. ونخـص 
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بــالذكر تــأكيد التقريــر علــى بنــاء القـــدرات وحمايـــة البيئـــة 
ــــة خاصـــة بالنســـبة  البحريــة، الأمريــن اللذيــن يشــكلان أهمي
لنيجيريا وغيرهــا مـن البلـدان الناميـة. ونقـدر إسـهامات شـعبة 
شـؤون المحيطـات وقـــانون البحــار بمكتــب الشــؤون القانونيــة 
التـابع للأمـم المتحـدة في دراســـة الشــؤون المتعلقــة بالمحيطــات 

وقانون البحار وتطويرها بشكل عام. 
لقــد أرســت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحـــار 
الإطار القانوني الـلازم لتعزيـز الاسـتخدامات السـلمية للبحـار 
والمحيطـات، والاسـتغلال المنصـف والكـفء لمواردهـــا وحفــظ 
مواردهـا الحيـة، فضـــلا عــن دراســة البيئــة البحريــة وحمايتــها 
وحفظـها. إن عالميـة الاتفاقيـة لم تعـد موضـع شـك، حيــث أن 
١٣٨ دولـة أصبحـت الآن أطرافـا فيـها. ولا عجـــب أن عــدد 
الدول الأطراف في الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجــزء الحـادي عشـر 
من الاتفاقية قد ارتفـع إلى ١٠٧ دول. ويثلـج الصـدر كذلـك 
أن نلاحـظ أن عـدد الـدول الأطـــراف في اتفــاق عــام ١٩٩٥ 
ـــذا  بشـأن الأرصـدة السـمكية قـد ارتفـع إلى ٣٢ دولـة. وفي ه
السياق، فإن نيجيريا بصدد اتخاذ الخطوات اللازمـة للانضمـام 

إلى الاتفاقية والاتفاق. 
ونيجيريا، كدولة سـاحلية، تـولي أهميـة كبـيرة لحمايـة 
البيئة البحرية والمـوارد البحريـة وتنميتـها المسـتدامة. ونـرى أن 
ثمـة حاجـة ملحـة إلى تنفيـذ الجـزء الثـاني عشـــر مــن الاتفاقيــة، 
لحمايـة وحفـظ البيئـــة البحريــة ومواردهــا الحيــة مــن التلــوث 
والتدهـور المـادي. ونـدرك تزايـد التلـــوث البحــري في العصــر 
الحديث. لذلك، فإننـا نحـث اتمـع الـدولي علـى إيـلاء المزيـد 
من الاهتمام لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحريـة 
من الأنشطة البرية وغيرها من الأنشــطة الـتي تـؤدي إلى تـردي 

البيئة.  
ـــاون الوكــالات الوطنيــة  وفي إطـار هـذه الجـهود، تتع
ذات الصلة في بلدي، نيجيريا، من أجــل حفـظ البيئـة البحريـة 

من خلال رصد التلوث والتخلص مـن المـواد السـامة والمشـعة 
والكيميائيـــة، إلى جـــانب التســـرب النفطـــي. وتقـــوم هـــــذه 
الوكـــالات، علـــى أســـاس منتظـــم، بوضـــع معايـــير الأمــــان 
ـــركات النفــط العاملــة في البلــد.  ورصدهـا، خاصـة لصـالح ش
وعلى سبيل المثال، تنتهج إحدى هذه الوكـالات، وهـي هيئـة 
ـــر   جـا متكـاملا للتنميـة في منطقـة دلتـا ،تنميـة دلتـا النيجـر
النيجـر جنـوبي نيجيريـا. وتـتركز أنشـطة هـذه الهيئـة في تطويــر 
المرافـق الهيكليـة الأساسـية مثـل إعـداد طـرق جيـدة وشــبكات 
جيــدة  لتصريــف الميــاه وتوفــير مــورد يعــــول عليـــه للطاقـــة 
والاتصـالات السـلكية واللاســـلكية. كمــا تعمــل الهيئــة علــى 
توفــير فــرص عمــل للنيجــيريين، خاصــة الســكان المحليـــين في 
المنطقة. ويتمثل الهـدف مـن ذلـك في تحقيـق تـوازن دقيـق بـين 

التنمية وحماية البيئة في إطار مفهوم التنمية المستدامة.  
ولهذا السبب أيضا، أنشأت نيجيريا والبلدان الأخرى 
الـتي تدخـل في إطـار خليـج غينيـا هيئـــة خليــج غينيــا لضمــان 
الاستغلال المنظم والمستدام للموارد البحرية في المنطقة، لما فيه 
منفعة متبادلة للـدول الأعضـاء وشـعوا. ومـن بـين الأهـداف 
الأخرى لهذه الهيئة الحـد مـن الصراعـات، وتعزيـز أمـن الـدول 
الأعضـاء، وتوفـــــير محفـــل موثـوق لتيســـير التعــايش الســلمي 
فيما بينها والنهوض بالتنمية الاجتماعية - الثقافية في المنطقة. 
وكمــا أشــرت آنفــا، فــــإن بنـــاء القـــدرات في كـــل 
الجوانب المتعلقة بشؤون المحيطات يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة 
للبلدان النامية، فمن المعروف أن هذه البلدان حظها قليل مـن 
اقتنــاء التكنولوجيــا وتوفــر الخــبرة فيمــا يتعلــق بالأنشــــطة في 
المحيطات. كما تفتقر إلى المهارات والتكنولوجيات اللازمة في 
مجالات استكشاف واستغلال المعادن في قـاع البحـار وحفـظ 
المـوارد البحريـة وحمايتـها وإدارة السـواحل والبحـوث العلميــة 

البحرية وإعداد التقارير التي تقدم إلى الهيئة. 
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ـــم هــذه البلــدان لا تمتلــك الخــبرة ذات  كمـا أن معظ
الصلـة أو الأدوات اللازمــة لمكافحــة التلــوث والتخلــص مــن 
النفايات السامة والكيميائية. وبالتالي، يتحتـم تدريـب الأفـراد 
ذوي المـهارات الضروريـــة بانتظــام وتوفــير المعــدات والمرافــق 
والسفن اللازمة، ونقل التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا إلى هـذه 
البلـدان بغيـة مسـاعدا علـى إزالـة أوجـه القصــور تلــك. وفي 
هذا الصدد، يسرنا ملاحظة أن المادة ٢٠٢ من الاتفاقيـة تلـزم 
تلــك الــدول الــتي تمتلــك التكنولوجيــا الملائمــــة بـــأن تقـــدم 
المسـاعدة الفنيـة، المباشـرة أو غـير المباشـرة، إلى البلـدان الناميــة 

لتمكينها من حماية بيئتها البحرية.  
وترحب نيجيريا أيضا بالصناديق الاستئمانية المختلفـة 
التي أنشئت بموجـب الاتفاقيـة لخـير البلـدان الناميـة. ويكتسـي 
الصنـدوق الاسـتئماني المنشـأ بموجـب المـادة ٧٦ مـن الاتفاقيـــة 
لإعـداد التقـارير الـتي تقـدم إلى لجنـة حـدود الجـــرف القــاري، 
أهميـة في هـذا الصـدد. ولذلـك، يـب بـالبلدان المتقدمـة النمــو 
والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة أن تســـاهم بســــخاء في تلــــك 
الصنــاديق، بمــا يمكنــها مــن الاســتجابة لاحتياجــــات الـــدول 

الأعضاء التي تحتاج إلى هذه المساعدة.  
وختامـا، فـإن نيجيريـا تســـلم أيضــا بأهميــة المحيطــات 
والبحار في توفير الموارد الحيوية اللازمة للأمن الغذائي وإدامـة 
الرخاء الاقتصادي. وشأننا شأن الآخرين، نعتقـد أن مشـاكل 
المحيطـات والبحـار متداخلـة وبالتـالي ينبغـــي أن تعــالج بطريقــة 
كلية، من خلال ـج متكـامل ومتعـدد التخصصـات ومتعـدد 
القطاعـات، وذلـــك وفقــا للطــابع الموحــد للاتفاقيــة. وندعــو 
الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، بـل وجميـع الـدول الأعضــاء في 
الأمم المتحدة، والجهات الفاعلة من غـير الـدول، بمـا في ذلـك 
المؤسسات المالية الدولية، كي تتعامل مع هذه المشاكل الجمـة 

من خلال التنسيق والتعاون والشراكة على نحو فعال.  

ومــن الأهميــة بمكــان أيضــا بالنســبة لكــل أصحـــاب 
المصلحـة أن يتبـادلوا المعلومـــات ذات الصلــة بشــكل منتظــم، 
ــــوارد البشـــرية  وفي المقــام الأول، أن ينشــطوا في تخصيــص الم
والمادية الكافية لحل المشاكل القائمة. وبذلـك، سـوف تسـهم 
الدول الأعضاء، بل واتمع الدولي، بفعاليـة في الاستكشـاف 
والاسـتغلال المسـتدامين للبحـار والمحيطـات، فضـلا عـن حمايــة 
الأنظمة الإيكولوجية، لما فيه خير أجيال الحاضر والمستقبل.  

ـــــــا) (تكلــــــم  الســـــيد كبكيمـــــي كوتـــــوت (كيني
بالانكليزية): إا لحظة تاريخية فيما يتعلـق بالبحـار والمحيطـات 
في العالم، إذ نحتفل بالذكرى العشرين لفتح باب التوقيع علـى 
اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار. ويعــرب وفــدي عــن 
تقديره للأمين العام على تقريره (A/57/57)، كما يعرب عـن 
التقديـر لموظفـي شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار علـــى 
تنظيم حدث الأمس، وكذلك لجنة السـفراء الرفيعـة المسـتوى 
ـــتي تولــت  الذيـن وجـهوا هـذه المسـيرة. ونـئ أيضـا الوفـود ال
عرض مشاريع القرارات الثلاثة المقدمة في إطار البند ٢٥ مـن 

جدول الأعمال.  
إن اتفاقيــة مونتيغــو بــاي لســنة ١٩٨٢ إنجــــاز بـــالغ 
الأهمية بالنسبة للمجتمع الـدولي. إـا اتفاقيـة متعـددة الأوجـه 
وتمثل إنجازا باهرا للتعاون الـدولي في عمليـة صنـع المعـاهدات. 
وقد استغرقت المفاوضات الدقيقـة بشـأا أكـثر مـن عقـد مـن 
الزمان، وكلفتنا تضحيـات جسـام، وصـولا إلى تـوازن راسـخ 
ــتز  بغيـة حـل المشـاكل المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحـار. وتع
كينيـا بأـا كـانت طرفـا في هـذه العمليـة ونـــئ كــل أولئــك 
الذين أسهموا في مؤتمر الأمم المتحـدة الثـالث لقـانون البحـار. 
ولعلِّــي أذكــر أنــه في اليــوم الأول لفتــح بــاب التوقيــع علـــى 
الاتفاقية، بلغ عدد الموقعين ١١٩، إلى جانب تصديـق واحـد. 
ـــل علــى القبــول الواســع النطــاق الــذي تحظــى بــه  وهـذا يدل
الاتفاقية. وقد تزايد هذا التأييد الـذي لم يسـبق لـه مثيـل حـتى 
أصبحت ١٤٢ دولة عضـوا إلى جـانب منظمـة دوليـة واحـدة 
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أطرافا في هذه الاتفاقية. وفي ظل هذا التقدم المطـرد، نـأمل أن 
يصبح النظام القانوني الـذي أنشـأته الاتفاقيـة مقبـولا عالميـا في 

القريب العاجل.  
ويدعـــم وفـــدي الصكـــين الدوليـــين المنبثقـــين عـــــن 
الاتفاقيـة، وهمـا الاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـادي عشـــر- 
وكينيـا مـن بـين الـدول الأطـراف الــ ١٠٤في هـــذا الاتفــاق- 
واتفـــاق الأرصـــدة الســـمكية لســـنة ١٩٩٥. وفيمـــا يتعلــــق 
بالاتفـاق الأخـير، ثمـة مذكـرة وزاريـــة معروضــة علــى مجلــس 
الوزراء الكيني وسيتم إقرارها عما قريب، بما يسمح بانضمـام 

كينيا إلى هذا الاتفاق.  
وتعلِّــق كينيــا أهميــة كــبرى علــــى اتفـــاق الأرصـــدة 
السمكية. إذ أن تنفيذ هذا الاتفاق على نطاق واسع سيسمح 
ــــذا  بالاســتغلال المســتدام لمصــايد الأسمــاك. ويحبــذ وفــدي ه
النهج، لأنه مفيد للمجتمعات المحليـة السـاحلية الـتي تعتمـد في 
سبل معيشتها على صيد السمك. ونعتقد اعتقادا راسخا بـأن 
توافـق الآراء الـذي تم التوصـل إليـه في منتديـات عالميـة أخــرى 
بشـأن مصـايد الأسمـاك المســـتدامة، حســبما يــدل علــى ذلــك 
الفصـل ١٧ مـــن جــدول أعمــال القــرن الحــادي والعشــرين، 
ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة في جوهانسـبرغ، 
ينبغــي أن تنفِّــذه جميــع الأطــراف المعنيــة علــى النحـــو الأوفى 
وبصراحـة. فـلا ينبغـي السـماح لصيـــد الســمك بصــورة غــير 
مشروعة وغير منظمة وغير مبلّغ عنها، لأنه يؤثر على حقـوق 
الــدول الســــاحلية، بمـــا في ذلـــك كينيـــا، ســـواء في المنـــاطق 

الاقتصادية الخالصة أو في أعالي البحار. 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار تحــدد نظامـــا 
ـــة  قانونيــا بــالغ الحيويــة ودقيقــا وملزمــا لحمايــة البيئــة البحري
واستغلال موارد المحيطات. ولا بد لجميـع مـن يقـدرون حمايـة 
البحــار ومواردهــا أن يحــترموا ذلــك. توافــق الآراء الـــذي تم 
التوصـل إليـه في ريـو، ومونتـيري وجوهانســـبرغ، فضــلا عــن 

قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، تعـزز المعـاهدة. ويطــالب 
وفدي اتمع الدولي باحترام وتنفيذ الـبرامج الـتي وضعـت في 
تلـك المؤتمـرات. وسـيمكِّننا ذلـك مــن المضــي قُدمــا؛ وبــدون 
المواءمـة بـين تلـك الـبرامج وبـين المعـاهدة، لـن يتحقـــق ســوى 
ـــة بالمحيطــات وقــانون  نجاحـا ضئيـلا بشـأن القضايـا ذات الصل
البحار. ونعرب عـن امتناننـا لأن مشـاريع القـرارات الثلاثـة – 
A/57/L.48 و A/57/L.49 و A/57/L.50 – تذكـــــر النتـــــــائج. 

ونعــرب عــن ترحيبنــــا بصفـــة خاصـــة لأن مشـــروع القـــرار 
A/57/L.50 يتضمـن إشـارة موضوعيـــة إلى احتياجــات الــدول 

الأفريقية، حسبما هي متضمنة في العمليـة الأفريقيـة مـن أجـل 
ـــر البيئــة البحريــة والســاحلية في أفريقيــا جنــوبي  حمايـة وتطوي
الصحـراء الكـبرى. وهـذه المبـادرة جديـرة بـأن تـــولى اهتمامــا 

خاصا. 
وترحب حكومة كينيا بما تقوم به الآن الأجـهزة الـتي 
أنشئت بموجب اتفاقية عـام ١٩٨٢ وهـي بـالتحديد، السـلطة 
الدولية لقاع البحار، والمحكمة الدولية لقانون البحـار واللجنـة 
المعنيـة بحـدود الجـرف القـــاري، لقيامــها بأعمــال النيابــة عــن 

المنظمة. ويثني وفدي على قادة هذه الهيئات الممتازين. 
ــــة أن الســـلطة  ويعــرب وفــدي عــن ســروره لملاحظ
الدولية لقاع البحار تحرز تقدما مطردا بصـدد تنفيـذ ولايتـها. 
لقــد عقــدت ثمــاني دورات، وقــامت أجــهزا، بمــا في ذلـــك 
الــس واللجنــة التقنيــة والقانونيــة واللجنــة الماليــة، بأعمـــال 
مثمـرة في معظـم الـدورات الأخـيرة. ونظـر الـس في التقريـــر 
السنوي عن الاستكشاف والتنقيب عن العقيدات المؤلفـة مـن 
عـدة معـادن في المنطقـة علـى أسـاس الاتصـالات الـتي أجريــت 
مع المستثمرين الرواد. وفضـلا عـن ذلـك، أحـرز تقـدم بشـأن 
النظـر في وضـع تشـــريع ملائــم للاستكشــاف والتنقيــب عــن 
الكبريتيدات الحرارية المائيـة المؤلفـة مـن عـدة معـادن ومواضـع 

القشور الحديدية المنغنيزية الغنية بالكوبالت. 
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ونحن نثق في أن السلطة ســتنفذ أنشـطتها علـى النحـو 
ــدي  الأوفى، وفقـا للاتفاقيـة، لمصلحـة البشـر جمعـاء. ويؤيـد وف
التحسـينات الـــتي أدخلـت في أثنـــاء الــدورة الأخــيرة للســلطة 
فيما يتعلق بالصندوق الاستئماني لدفع تكاليف السـفر وذلـك 
ــــة واللجنـــة  لتمكــين وفــود البلــدان الأعضــاء في اللجنــة المالي
القانونيــة والتقنيــة مــن حضــور اجتماعــات الســلطة. ويـــرى 
وفدي من الضروري بقاء هذا الصندوق بصـورة دائمـة، لأنـه 
سـيمهد لإجـراء مناقشـات شـاملة بشـــأن المواضيــع المعروضــة 

على السلطة. 
وتنص المعاهدة على تسوية النـزاعات بوسائل سـلمية 
وملزمة من خلال المحكمة. وتعتقد كينيـا، وتؤمـن أيضـا بمبـدأ 
ضرورة أن تسوي الأطراف منازعاا بوسائل سلمية. بيـد أن 
المحكمـة في وضـع يسـمح لهـا، بموجـب أحكـــام اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار، بـالنظر في اتخـاذ قـرارات ملزمـة بشـأن 
تفســير وتنفيــذ الاتفاقيــة. ونحيــط علمــا مــع الارتيــــاح بـــأن 
المحكمة، قد نجحت، خلال الفترة القصـيرة مـن وجودهـا منـذ 
إنشـائها في عـام ١٩٩٦، في الاسـتماع إلى ١١ قضيـة. وهــذه 
مسـاهمة لهـا شـأا في مجـــالي الســلام والأمــن الدوليــين بشــأن 

القضايا البحرية. وستواصل كينيا دعم أعمال المحكمة. 
وأحـاط وفـــدي علمــا بــالتقدم المحــرز في عمــل لجنــة 
حـدود الجـرف القـاري منـذ إنشـائها في عـام ١٩٩٧. وننظـــر 
بعـين التقديـر لجـهود المنظمـة، واجتمـاع الـدول الأطـراف مــع 
اللجنــة لمســاعدة الــدول في إعــداد وتقــديم تقاريرهــا بشــــأن 
الحدود الخارجية للجرف القاري. ويقتضي تعقيـد العمليـة أن 
تقدم الدول والمؤسسـات والمنظمـات ذات الصلـة المسـاعدات 
إلى البلدان النامية في مجال بناء قدراـا وذلـك بالاسـتفادة مـن 
برامـــج تدريبيـــة لتمكينـــها ومســـــاعدا في إعــــداد وتقــــديم 
تقاريرها، حسبما تقتضي المادة ٧٦ من اتفاقية الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار. ويعرب وفدي عن الشـكر للـنرويج لمسـاهماا 
في الصندوق الاستئماني الـذي أنشـئ مـن أجـل هـذا الغـرض، 

ونعرب عن تقديرنا الحار لجميع العاملين من أجل تحقيق هـذه 
الغاية. 

ـــن تــأييده للملاحظــات  وفي الختـام، يعـرب وفـدي ع
ـــد بــأن محيطــات  الـتي أبدهـا الأمـين العـام في تقريـره والـتي تفي
ـــادن والســلع والخدمــات  العـالم هـي مـورِّد هـام للأغذيـة والمع
والطاقـة وهـي مسـتودع للأمـــن الوطــني والإقليمــي والعــالمي، 
ـــن  فضـلا عـن كوـا تمثِّـل جـزءا هامـا مـن المحيـط الحيـوي. وم
أجـل هـذه الأسـباب، تطـــالب كينيــا البلــدان الــتي لم تصــدق 
ـــم  وتؤيـد وتنفِّـذ بعـد النظـام القـانوني الـذي وضعـه مؤتمـر الأم
المتحـدة لقـانون البحـار وأطـر العمـل غـير الملزمـة الأخـــرى أن 

تبادر إلى القيام بذلك. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعطــي 
الكلمة للمتكلم التالي، أود أن أتقدم بنداء. مع أني أنظر بعـين 
التقديــر لضــرورة إجــراء مشــاورات، إلا أنــــني أعـــرب عـــن 
تقديري بقدر أكبر لضرورة توفر الهدوء في القاعة، ولا سـيما 
أثناء إلقاء البيانات. وأرجو من الممثلين أن يتعـاونوا ويتفـهموا 

ندائي. 
ـــت  السـيد بينـدزا (أوغنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): دأب
أوغندا على المشاركة بنشاط في عملية التفاوض بشأن اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار برمتـها. ومـن أجـل ذلـك نعـرب 
عــن ســرورنا البــالغ لمشــاهدة الاحتفــال ــذا الحــدث الهــــام 

وانقضاء ٢٠ سنة على وجود الاتفاقية. 
وفي الحقيقة من الملائم أن تقرر الأمـم المتحـدة إجـراء 
احتفـــــال خـــــاص للاحتفـال بمسـاهمات أفـراد كثـيرين عملـوا 
بلا كلل لكـي تنبـض الاتفاقيـة بالحيـاة. ولم يكـن بالمسـتطاع، 
بدون خبرام ورؤياهم والتزامهم، أن تـبرم الاتفاقيـة وبطبيعـة 
الحـال، لـو أن ذلـــك حــدث، لحــرم العــالم مــن نمــوذج ممتــاز 
للمعـاهدات الدوليـة الـتي حفّـزت الـدول علـى أن تكـافح مـــن 

أجل حماية أعالي البحار بصفتها إرثا مشتركا للبشرية. 
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ولا يسع المرء إلاّ أن ينظر إلى الإحصاءات لكي يرى 
ــــق بســـبب الاتفاقيـــة.  الدليــل علــى العمــل الجيــد الــذي تحق
والحقيقة هــي أنـه لم يتبـق سـوى ٣١ دولـة مـن مجمـوع ١٥٢ 
مـن الـدول السـاحلية، لم تصبـح بعـد أطرافـــا في الاتفاقيــة، في 
حين أن اموع الكلي الباهر للدول الـتي أصبحـت أطرافـا في 
المعاهدة هو ١٣٨ دولة، وهذا دليل على التسليم العالمي بأـا 
معـاهدة دوليـة نموذجيـة. ونتطلـع قُدمـــا بشــغف إلى التصديــق 
العالمي في اية الأمر على الاتفاقية، ويبـدو أن مـن المحتمـل أن 

يحدث ذلك في المستقبل المنظور. 
لقد انقضت ١٢ سنة منــذ أن أصبحـت أوغنـدا دولـة 
طرفا في الاتفاقية؛ ونحن دولة من ١٦ دولة غير ساحلية طرفـا 
في الاتفاقيـة. اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـــانون البحــار أصبحــت 
أداة لوقـف اســـتغلال المــوارد البحريــة ووقــف تغيــير وتدمــير 
الموائل المائية. وفي الحقيقة، فإننا على الصعيد العـالمي، مـا زلنـا 
نواجــه حالــة متناقضــة، فــهناك إفــراط في صيــد زهــــاء ربـــع 
الأرصــدة الســمكية، في حــين لا يســــتخدم ســـوى النصـــف 
اســتخداما كــاملا في أمــاكن أخــرى. بيــد أن اتفاقيــة الأمـــم 
ـــذ عــام ١٩٨٢، أداة فعالــة  المتحـدة لقـانون البحـار كـانت من
لتنبيـه العـالم إلى ضـرورة توفـــير الأمــن الغذائــي وحمايــة ســبل 
النـاس إلى كسـب القـوت في المنـاطق السـاحلية، ولا ســيما في 
البلدان النامية. وهي أيضا أداة حيوية لتعزيـز الأبحـاث العلميـة 
البحرية. شهد العقدان الماضيان زيادة في الأبحاث البحرية مـن 
أجــل خــير البشــرية جمعــاء. وأدى ذلــــك إلى تعزيـــز التنميـــة 
المسـتدامة في منـاطق ســـاحلية عديــدة وإلى جعــل الحكومــات 

مسؤولة عن الطريقة التي تستغل ا موارد البحار. 
ــأداء  وتـود أوغنـدا بشـكل خـاص أن تشـيد بإنشـاء وب
السـلطة الدوليـة لقـاع البـار، ولجنـة حـــدود الجــرف القــاري، 
والمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار. وممـا لا شـــك فيــه أن هــذه 
الأجهزة الثلاثة قـد أتـاحت الفرصـة لتحقيـق بعـض الأهـداف 
المنصوص عليها في الاتفاقية في مجـالات الوصايـة علـى الـتراث 

المشترك للبشرية، ونطاق السلطة الوطنية، وتسوية المنازعات. 
وننوه بالإنجاز الهائل الذي حققته السلطة الدولية لقاع البحار 
المتمثل في إبرام عقـود للاستكشـاف مدـا ١٥ سـنة للتنقيـب 
عـن العقيـدات المتعـددة المعـادن في المنـاطق الـتي وافقـت عليــها 

الجمعية العامة في عام ٢٠٠٠. 
وأود أن أعــرب عــن امتنــان أوغنــدا للأمــم المتحـــدة 
للعمل الذي تقوم به وكالاا المتخصصـة والـذي يغطـي شـتى 
ـــد مكّــن ذلــك  جوانـب شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار. وق
العمــل بلدانــا مثــل أوغنــدا مــن الحصــــول علـــى المعلومـــات 
والتوجيه فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بوضعنا الخاص كبلد نام 

غير ساحلي ومن المشاركة في الاجتماعات الدولية. 
ويحظى النظر والاستعراض السنويان لكـل التطـورات 
ــرارات  المتصلـة بشـؤون المحيطـات وقـانون البحـار بالتـأييد في ق
الجمعيـة العامـة في كـل عـام. وفي هـذا الصـدد، تقــدر أوغنــدا 
ـــر  اســتعراض التطــورات في شــؤون المحيطــات الــوارد في تقري
 ،A/57/57) الأمــن العــام بشــــأن المحيطـــات وقـــانون البحـــار

والإضافة ١) المقدم إلى الجمعية العامة في دورا الحالية. 
وترحـب أوغنـدا، بوصفـها بلـدا ناميـا غـــير ســاحلي، 
بإنشاء صندوق استئماني بموجب قـرار الجمعيـة العامـة ٧/٥٥ 
المؤرخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ غرضه تيسير إعـداد 
البيانات التي تقدم إلى لجنة حدود الجرف القاري مـن البلـدان 
النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتشــكر الـنرويج علـى 
ــــدول الأعضـــاء  تبرعــها الســخي لهــذا الصنــدوق ونشــجع ال
الأخـرى علـى تقـديم تبرعـات مماثلـة. ويحدونـا أمـل صــادق في 
أن يتم، خلافا للتجربة السابقة، سداد المبالغ المقررة إلى جميـع 
مقدمـي الطلبـات الـتي تمـت الموافقـــة عليــها مــن أجــل تحقيــق 
الأغـراض الـــتي أنشــئ الصنــدوق مــن أجلــها. ومــن المســائل 
الحيويـة أيضـا تيسـير الوصـول إلى الصنـدوق مـن أجـــل تمويــل 
تدريب الموظفــين في البلـدان الناميـة وتمكـين تلـك البلـدان مـن 
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إعـداد البيانـات الـتي تقـدم إلى اللجنـــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
نود أن نعرب عـن تقديرنـا لشـتى حلقـات العمـل، والـدورات 

التدريبية، والندوات التي نظّمت هذا العام. 
ويجدر التذكير بأن موضوع المحيطـات وتنفيـذ اتفاقيـة 
ـــع  الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار قـد تم تناولـه في الجزئـين الراب
والسابع من خطة التنفيذ التي اعتمدت في مؤتمر القمـة العـالمي 
للتنميـة المسـتدامة المعقـود في جوهانسـبرغ. وقـــد حــدد ذلــك 
المؤتمر المسائل المتصلة بالمحيطات التي تتطلب بذل جهود ترمي 
إلى تحقيق التنمية المسـتدامة، وأعـترف بـأن المحيطـات والبحـار 
مكونات أساسية في النظام الإيكولوجـي للكوكـب الأرضـي. 
وهي ضرورية أيضـا لتحقيـق الأمـن الغذائـي العـالمي، كمـا أن 
اقتصـادات وطنيـة عديـدة تعتمـد عليـها لتحقيـق نمـو اقتصـادي 
مستدام ولمواجهة شواغل التغذية. وهذه مسألة تكتسـي أهميـة 
ـــدد المؤتمــر كذلــك علــى  خاصـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة. وش
إنشاء آلية للتنسيق فيما بـين الوكـالات داخـل منظومـة الأمـم 
المتحـدة، تكـون منتظمـة ومتسـمة بالفعاليـة والشـــفافية وتعــنى 
بقضايـا المحيطـات والمنـاطق السـاحلية. وننتظـر بتلـــهف إنشــاء 

هذه الآلية. 
ونود أن نكرر التأكيد على مطالبـة مؤتمـر القمـة هـذا 
بالقضـاء علـى الإعانـات الـتي تسـاهم في الصيـد غـــير القــانوني 
ـــتراف في  وغــير المنظّــم وفي الاســتغلال المفــرط. وقــد تم الاع
ــاج إلى  مؤتمـر جوهانسـبرغ المشـار إليـه بـأن البلـدان الناميـة تحت
ـــدرات الوطنيــة والإقليميــة  مسـاعدة ماليـة مـن أجـل تنميـة الق
ودون الإقليميــة وذلــك لتطويــر الهيــــاكل الأساســـية والإدارة 
المتكاملــة والاســتخدام المســتدام لمصــايد الأسمــاك. وتشــــترك 
أوغندا حاليا مـع شـركائها في جماعـة شـرق أفريقيـا في عمليـة 
تكــامل إقليمــي مــن هــذا القبيــل للصيــد المســتدام في بحــــيرة 
ـــا انطلاقــات كبــيرة في  فيكتوريـا. ويسـرنا أن نعلـن أننـا حققن

هذا اال بمساعدة عدد من شركائنا الإنمائيين. 

وترى أوغندا أنه لو طبقت خطة تنفيـذ جوهانسـبرغ 
بشكل فعال فإا ستعزز التنمية المسـتدامة العالميـة علـى النحـو 
المتوخـى في جـدول أعمـال القـرن ٢١ الـذي يشـــكِّل برنــامج 

عمل التنمية المستدامة العالمية. 
الســــيد دوث (اســــــتراليا) (تكلـــــم بالانكليزيـــــة): 
بإحسـاس مـن الارتيـاح العميـق تشـارك اسـتراليا في الاحتفـــال 
بـالذكرى السـنوية العشـــرين لاعتمــاد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ـــة أساســية بالنســبة  لقـانون البحـار. إن هـذه الاتفاقيـة لهـا أهمي
لبلادى؛ فهي تحدد نطاق ولايتنا الوطنيــة ومواردنـا والتزاماتنـا 
البيئية. كما أا تشكِّل الدعامة الأساسية للنهج الكامل الــذي 
نتبناه لتناول مسائل المحيطات الواقعة في نطاق ولايتنـا الوطنيـة 

وفيما يتجاوزها. 
وبعد مضي ٢٠ عاما الآن، تثبـت الاتفاقيـة حقـا أـا 
دستور للمحيطات. وهي لا تزال تمثِّـل حجـر الزاويـة في كـل 
الجهود التي نبذلها من أجل تنظيم شؤون المحيطات. وبانضمــام 
عدد من الـدول إلى الاتفاقيـة أمـس فإننـا أصبحنـا نقـترب مـن 
التطبيـق العـالمي لهـا. وأريـد بشـكل خـــاص أن أنــوه وأرحــب 
صبـاح اليـوم بانضمـام توفـالو، البلـد الصديـق واـــاور لنــا في 
المحيـط الهـادئ. ونـأمل أن تحـذو دول أخـرى حـذوه في وقـــت 

قريب. 
ومن دواعي السرور لاستراليا أن قضايا المحيطات قـد 
حظيت بالأهمية التي تســتحقها في مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة 
المستدامة. ويدل الفرع المتعلق بالمحيطات والسـواحل في خطـة 
التنفيـذ لمؤتمـر القمـة العـالمي علـى مـدى التقـــدم الــذي أحــرزه 
اتمـع الـدولي في نظـره في قضايـــا المحيطــات في فــترة الـــ ٢٠ 
عاما الماضية. وتتيح خطة التنفيـذ هـذه برنامجـا مفصـلا للعمـل 
ــة  علـى الصعـد الوطنيـة والإقليميـة والعالميـة لضمـان حمايـة البيئ

البحرية وحفظ محيطات العالم وإدارا بشكل مستدام. 
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وتقوم استراليا باتخـاذ إجـراءات لوضـع إطـار لـلإدارة 
المتكاملة للمحيطات. وبعد اعتماد سياسة استراليا فيما يتعلـق 
بالمحيطـات في عـام ١٩٩٨، ومـــا أعقبــها مــن إنشــاء المكتــب 
الوطني الاسترالي للمحيطات، أوشك العمـل علـى الانتـهاء في 
وضع مشروع أول خطة بحرية إقليمية تغطي جزءا لا يستهان 
بـه مـن المنطقـــة الاقتصاديــة الخالصــة لأســتراليا. ويبشــر هــذا 
المشروع بحقبة جديدة بالنسبة لإدارة واحدة من أكبر المنـاطق 
ـــلازم  الاقتصاديـة الخالصـة في العـالم. وسـوف يتيـح الأسـاس ال
للتنـوع البيولوجـــي ولحفــظ جميــع المنــاطق المحيطيــة لأســتراليا 

وإدارا بشكل مستدام. 
ــــورات هامـــة في منطقـــة المحيـــط  وحدثــت أيضــا تط
الهادئ. وقد ذكر الكثير منـها في البيـان الـذي أدلى بـه الممثـل 
الدائم لفيجي باسم مجموعة بلدان محفـل جـزر المحيـط الهـادئ، 
والذي نؤيده بالطبع تأييدا كاملا. ومع ذلك تـود أسـتراليا أن 
تنـوه باستحســـان باعتمــاد قــادة بلــدان جــزر المحيــط الهــادئ 

للسياسة الإقليمية للمحيطات لمنطقة المحيط الهادئ. 
لقــد قدمــت عمليــة الأمــم المتحــدة التشــاورية غــــير 
الرسمية المفتوحة العضويــة والمعنيـة بالمحيطـات إسـهاما كبـيرا في 
نظر الجمعية العامة في مسألة المحيطات خلال السنوات القليلـة 
الماضيـــة، إذ عمقـــت فـــهمنا للمســـائل الأساســـية، وأثـــــرت 
مناقشاتنا، ويسرت التنفيذ المحسن للاتفاقية. وترحب اسـتراليا 
بقرار مواصلة العملية لثـلاث سـنوات أخريـات. ونحـن نتطلـع 
أيضا إلى إنشاء آلية تنسـيق فعالـة فيمـا بـين الوكـالات يمكنـها 
ـــج متكــامل لحســن إدارة المحيطــات علــى المســتوى   ضمـان

العالمي. 
إن دخــول اتفــاق الأمــم المتحــــدة بشـــأن الأرصـــدة 
السـمكية في حـيز النفـاذ في أواخـر العـام المـاضي كـان علامـــة 
بـارزة في الجـهود الدوليـة لتحقيـق ممارسـات مسـتدامة لمصــايد 
الأسمـاك. وكمـا يعلـم الأعضـاء، فالاتفـاق يقتضـي مـن الــدول 

التعـاون مـن أجـل ضمـان حفـظ الأرصـــدة الســمكية الكثــيرة 
الارتحال والمتداخلة المنـاطق وإدارـا بصـورة مسـتدامة وذلـك 
لصـالح الجيـل الحـالي والأجيـال القادمـة ويضـع نموذجـا لحســـن 
إدارة مصـايد الأسمـاك الإقليميـة. وذلـك يتطلـب اتخـــاذ تدابــير 
حفــظ وإدارة قويــة تراعــي ليــــس فقـــط اســـتدامة الأرصـــدة 
المســتهدفة، ولكــن أيضــا التأثــير علــــى النظـــم الإيكولوجيـــة 
البحرية. وتحث استراليا جميع الدول على أن تصبح أطرافـا في 
الاتفاق بأسرع وقـت ممكـن، وعلـى أن تنفـذ أحكامـه. وهـذا 

أمر حيوي لتحقيق الاستدامة لمصايد الأسماك.  
إن صيــــد الأســـماك غـير المشـروع وغـير المبلّـــغ عنــه 
وغير المنظّم يمثل ديـدا خطـيرا لاسـتدامة العديـد مـن مصـايد 
الأسمــاك في العــالم. ويجــــب أن نكـــون واضحـــين: إن صيـــد 
الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلّـغ عنـه وغـــير المنظّــم انتــهاك 
للاتفاقية. ويجب على جميع الدول أن تتعاون مـن أجـل منعـه. 
ولا تســتطيع البلــدان الســاحلية أن تفعــل ذلــك بمفردهـــا. إن 
الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم مشـكلة عالميـة 
ونتيجة لذلك هناك حاجة لإجراء تعاوني عـالمي للتصـدي لـه. 
ويجـب أيضـا علـى دول الأعـلام ودول الجنسـية ودول الموانــئ 

ودول الأسواق أن تتخذ إجراء. 
تدعو خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة 
جميع الدول لأن تضع وتنفِّذ على وجـه السـرعة خطـط عمـل 
ـــد الأسمــاك  وطنيــــة وإقليميـــة لمنــــع وردع والقضـاء علـى صي
غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّـم بحلـول عـام ٢٠٠٤ 
ولضمـان فعاليـة الرصـــد والإبــلاغ والإنفــاذ والســيطرة علــى 

مراكب الصيد. وتؤيد استراليا بشدة تلك الدعوة. 
وفـي هـــذا السيــاق، تشعر استراليـا بخيبة الأمـل لأنـه 
فيمـا يتعلـــق بصيــــد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلّـــغ عنــه 
وغير المنظّم تبدو بعض الـدول أكـثر حماسـا لممارسـة حقوقـها 
وخاصة باعتبارها دول أعلام، للوفاء بالتزاماـا الـتي تـأتي مـع 
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ـــك وأن يتغــير بســرعة. إن  تلـك الحقـوق. ويجـب أن يتغـير ذل
الأضرار البيئية والأضرار الأخرى التي يتسـبب فيـها مثـل هـذا 
النـوع مـن الصيـد أكـبر بكثـير مـن تحملـها بعـد الآن. وتعتقـــد 
أستراليا أنه قد حان الوقت لكــي يتخـذ اتمـع الـدولي إجـراء 
ضـــد تلـك الـدول الـتي لا تنفـذ الالتزامـــات الدوليــة الســارية 
والـتي تصـر السـفن الحاملـة لأعلامـها ويصـــر مواطنوهــا علــى 
دعــم صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلّـغ عنــــــــه وغــــير 
المنظّم أو الاشتراك فيه. ويجب أن يضع اتمع الدولي بسـرعة 
وينفذ تدابير عادلة وشفافة وغير تمييزية لمعاقبة البلـدان المنتفعـة 
باان ومنعها مـن هـــذا الصيـد. وينبغـي تطبيـق هـذه التدابـير 
علـى نطـاق واسـع وبشـكل ثـابت مـن خـلال منظمـــات إدارة 

إقليمية ذات صلة. 
يحـث مشـروع القـرار الشـــامل بشــأن قــانون البحــار 
(A/57/L.48/Rev.1) الــدول الأعضــاء علــــى العمـــل بصـــورة 
تعاونيــة مع المنظمة البحريـــــة الدوليــــة لتقويـــــة تدابــــير منع 
ـــد اســتراليا  إبحـار السـفن المتورطـة في ريـب المـهاجرين. وتؤي
ــــة  ذلــك النــداء، وخــلال العــام المــاضي بــدأت عمليــة إقليمي
لمكافحـــة ريب الأشخاص بما فــي ذلك ريـــب الأشـخاص 

عن طريق البحر. وسنواصل جهودنا بشأن هذه المسألة. 
وفي الختام، أود أن أعرب عن تأييد اسـتراليا لمشـاريع 
القـرارات الثلاثـة المعروضـة علـى الجمعيـة العامـة في إطـار هــذا 
البنـد. ونحـن نشـكر المنســـقين علــى عملــهم ونشــكر الأمانــة 
العامـة علـى مسـاعدا. ويسـر أســـتراليا أن تشــترك في تقــديم 

هذه النصوص.  
السـيدة غيـدس (نيوزيلنـدا) (تكلمــت بالانكليزيــة): 
تؤيــد نيوزيلنــدا بحــرارة البيــان الــذي أدلى بــه الممثــل الدائـــم 
لفيجـي بالنيابـة عـن دول منتـدى جـــزر المحيــط الهــادئ الــذي 
ــــف بعـــض  تنتمــي نيوزيلنــدا لعضويتــه. ونــود أيضــا أن نضي

التعليقات إلى النقاش بالأصالة عن أنفسنا. 

هــذه الســــنة ذات أهميـــة خاصـــة لقضايـــا المحيطـــات 
وقـانون البحـار. وتحتفـل مناقشـــتنا بــالذكرى العشــرين لفتــح 
باب التوقيع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. لقـد 
أعــاد قادتنــا في مؤتمــــر القمـــة العـــالمي للتنميـــة المســـتدامة في 
ـــى الأهميــة  جوهانسـبرغ في آب/أغسـطس ٢٠٠٢ التـأكيد عل
الأساسية المتواصلة للاتفاقية ومبادئها وأعطوها بعـدا عصريـا. 
إن خطة التنفيذ التي اعتمدت في جوهانسبرغ تضمنــت فصـلا 
يتنـاول بصـورة مباشـرة قضايـا المحيطـات. وترحـــب نيوزيلنــدا 
بالالتزامات التي تم التعـهد ـا في مؤتمـر القمـة في هـذا اـال، 
ونحن مسرورون لرؤية أن العديـد مـن الالتزامـات قـد أخـذت 
خطـوة إلى الأمـام في نـص مشـاريع القـرارات الـــتي أعــدت في 

إطار هذا البند. 
تشكِّل الإدارة المتكاملة الفعالـة للمحيطـات والمنـاطق 
الساحلية، بما في ذلك حماية التنوع البيولوجي البحـري، مجـالا 
له أهمية متواصلة ومصدر قلق متواصل لنيوزيلنــدا. ونظـرا لأن 
نيوزيلندا دولة ساحلية تقع تحت ولايتها منطقة بحريـة كبـيرة، 
فنحــــن علــــى درايــــة بــــالعديد مــــن التأثــــيرات المتشـــــابكة 
لاسـتخدامات المحيـط علـى البيئـة. ونتيجـة لذلـك فقـــد رحبنــا 
بصورة خاصة باعتراف مؤتمـر قمـة جوهانسـبرغ بالحاجـة إلى 
إنشاء شبكة تمثيلية للمنـاطق البحريـة المحميـة بغيـة توفـير حمايـة 
كاملـة لـلآلاف مـن الأنـواع الـتي تقطـــن في البحــار وموائلــها 
المتعددة. ونحن على دراية أيضا بالحاجة إلى اتباع ج جديـدة 
ـــك  لإدارة أنشـطة المحيطـات، بمـا في ذلـك أنشـطة الصيـد. وبتل
الـروح، فـإن نيوزيلنـدا، بالتعـاون مـع اسـتراليا ومنظمـة الأمـــم 
المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، ستســــتضيف في شـــهر كـــانون 
الأول/ديسمبر من العـام القـادم مؤتمـرا دوليـا بعنـوان �البحـار 
ـــة  العميقـة �٢٠٠٣ وذلـك بغيـة التعـرف علـى القضايـا المتعلق
بعلم وحسن وتسـيير وإدارة مصـايد الأسمـاك في الميـاه العميقـة 

ومناقشتها. 
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ولا يزال الحفاظ على موارد مصايد الأسماك وإدارـا 
مجـالا لــه أهميـــة خاصـة لنيوزيلنـدا. وحينمـا نـرى أن السـمك 
ما زال يكون أكبر مصدر للبروتين البري للاستهلاك الآدمي، 
يتضـح أن الإدارة الفعالـــة للأرصــدة الســمكية تمثــل مصلحــة 

لجميع الدول ومسؤولية مشتركة فيما بينها على السواء.  
إن توازن المصالح والمسؤوليات بين البلدان التي تصيد 
في المياه الساحلية والبلدان التي تصيد في المياه العميقة الذي تم 
التوصل إليه في الاتفاقية وتم تنفيذه بصورة أكبر بعد ذلك من 
خـلال اتفـاق الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥، يقـدم الإطـــار 
القـانوني لإدارة الأرصـدة الســـمكية علــى كــل مــن المســتوى 
الوطني والمستوى الإقليمي. وترحب نيوزيلندا بدخـول اتفـاق 
عـام ١٩٩٥ حـيز النفـاذ وبالاجتمـاع الأول للـدول الأطــراف 
فيه الذي عقد في شهر تموز/يوليه مـن هـذا العـام، وتتطلـع إلى 
ــدول  التوسـع في عقـد هـذه الاجتماعـات مـع اسـتمرار عـدد ال

الأطراف في الاتفاق في الازدياد. 
ـــدا  وهنـاك مجـال آخـر يمثـل مصـدر قلـق كبـير لنيوزيلن
وهـو الانتشـار المتواصـل لصيـد الأسمـاك غـــير المشــروع وغــير 
المبلّغ عنه وغير المنظّم، في كل من مناطق الولايـة الوطنيـة وفي 
ـــدا أولويــة عاليــة لمكافحــة هــذا  أعـالي البحـار. وتـولي نيوزيلن
ــــاون جميـــع الـــدول: دول  النشــاط، الأمــر الــذي يتطلــب تع
ــــدول الســـاحلية ودول الموانـــئ ودول الأســـواق  الأعــلام وال
والـدول الـــتي يشــترك مواطنوهــا وشــركاا في أنشــطة صيــد 
الأسماك. وفي هذا الصدد، نؤيد بشدة الاعتراف الـذي أُعطـي 
لهـذه القضيـة في مشـروعي القراريـن المتعلقـين بمصـايد الأسمــاك 
A/57/L.49 و L.50 ونحـن فخـورون بـأن نكــون مــن مقدمــي 

هذين النصين. 
وتواصل نيوزيلندا العمــل صـوب وضـع سياسـة محليـة 
متكاملة للمحيطات توفر إطارا لسياسة شاملة لإرشـاد تنظيـم 
وإدارة الأنشــطة في الميــاه الخاضعــة لســلطة نيوزيلنــــدا. وقـــد 

اســــتفدنا أيضــــا مــــن اعتمــــاد سياســــة مشــــاة في شــــــهر 
ـــذا العــام لمنطقتنــا - وهــي أول سياســة  آب/أغسـطس مـن ه

إقليمية من هذا القبيل تعتمدها الدول. 
ومن المهم أن يكون هنـاك ـج متكـامل مشـابه علـى 
المسـتوى العـالمي أيضـا. ونحـن نرحـــب بــالقرار المعــبر عنــه في 
ــــم  مشـــروع القـــرار A/57/L.48/Rev.1 بمواصلـــة عمليـــة الأم
المتحـدة الاستشـــارية غــير الرسميــة المفتوحــة المعنيــة بشــؤون 
المحيطات وقانون البحار، والتي توفــر فرصـة حيويـة لاسـتقصاء 
الجوانب المختلفة لإطار العمل الـدولي فيمـا يتعلـق بالمحيطـات. 
وبالطريقـة نفسـها، نؤيـد بشـدة الاسـتنتاجات الـتي تم التوصــل 
ـــد تأكيدهــا في مشــروع القــرار،  إليـها في جوهانسـبرغ، وأعي
بضرورة إنشاء آليـة تنسـيق مماثلـة مشـتركة بـين الوكـالات في 
ـــتي  إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة ونحـن نتطلـع إلى الخطـوات ال

سيتخذها الأمين العام في هذا الصدد. 
أخيرا، نود أن نشكر الأمين العام على تقريره، الـذي 
جاء، كما هو الحال دائما، شاملا ويقـدم مسـاعدة كبـيرة إلى 
الوفـود وإلى المعنيـين الأوســـع نطاقــا بشــؤون المحيطــات. لقــد 
شــاركنا في دراســة تقريــره خــلال العمليــــة التشـــاورية الـــتي 
حددت المسائل الرئيسية المثـيرة للاهتمـام في وقـت سـابق مـن 
هذا العام. وباعتبارنا من بين مقدمي مشروع القرار المقدم في 
إطار هذا البند من جـدول الأعمـال، نؤيـد تـأييدا تامـا التعبـير 
عـن تلـك الشـواغل، وعـن النتـائج المتفـق عليـــها، في مشــروع 

 .A/57/L.48 القرار
السـيد بنونـه (المغـرب) (تكـلم بالفرنسـية): إن نظــرة 
سـريعة إلى الخريطـة تجعــل مــن الممكــن تقديــر مــدى اهتمــام 
المغـرب بكـل جـــانب مــن جوانــب قــانون البحــار. فــالمغرب 
بسواحله الممتدة مسافة ٥٠٠ ٣ كيلومتر، هو البلـد الأفريقـي 
الوحيد الذي يحده البحــر الأبيـض المتوسـط والمحيـط الأطلسـي 
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كلاهما ونتيجة لذلك، يحده أيضا مضيـق جبـل طـارق، الـذي 
كما نعرف جميعا، له أهمية حيوية للملاحة الدولية. 

والتقليد البحري الطويل الأجل للمغرب تمتد جذوره 
في أعمـاق التـاريخ. لقـد أبرمنـا معـاهدة بحريـة مـــع هولنــدا في 
أوائل القرن السابع عشر، تقريبا في الوقت الـذي كـان يدافـع 
فيه العالم الهولندي الكبير هوغو دي غـروت، المعـروف باسـم 
غروتيوس، الذي يطل تمثاله على ديلفت، عن نظريته الشـهيرة 
�حريـة البحـار� بشـأن موضـوع البحـار المفتوحـــة. وبطبيعــة 
الحال، موقع المغرب المتميز عند مفـترق طـرق أفريقيـا والعـالم 
العـربي وأوروبـا أثـار حسـد دول كثـيرة. إن سـواحلنا والجــزر 
الصغيرة ااورة كانت عرضـة للاحتـلال عـبر القـرون، سـواء 
دف إنشاء مصايــــد أو لإقامــــة مراكـز تجاريـة، أو حصـون 
أو حـتى سـجون. وللأسـف، لا تـزال هنـاك اليـوم آثـــار قديمــة 

منطوية على مفارقة تاريخية لذلك العصر الذي مضى. 
مملكة المغرب لا تزال تعتقد أن اتفاقيــة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار صك قانوني ذو أهمية بالغة، ليـس فقـط للتنميـة 
المستدامة للبحار والمحيطـات وإنمـا أيضـا لصـون وتعزيـز الأمـن 
الــدولي. وفي هــذا الســياق، ينبغــي حــل المفارقــات التاريخيــة 
الإقليمية التي أشرت إليها توا، وفقا للوسائل السـلمية الـواردة 

في ميثاق الأمم المتحدة. 
ومملكة المغرب تدرك إدراكا تاما أهمية الطـابع العـرفي 
لكل حكم من أحكام اتفاقية مونتيغو باي تقريبـا. وقـد بدأنـا 
بـــالفعل إجـــراءات التصديـــق العـــاجل علـــى الاتفاقيــــة. وفي 
ملاحظـة شـخصية، اسمحـوا لي بـأن أضيـف ـذه المناسـبة أنـني 
يسرني غاية السـرور أن بلـدي اتخـذ ذلـك القـرار. وكمـا قـال 
السيد تومي كوه، الرئيس السابق لمؤتمر الأمم المتحـدة الثـالث 
لقانون البحار، فيما أظن عند بدايـة هـذه المناقشـة، أنـا واحـد 
ـــانون  مـن البـاقين علـى قيـد الحيـاة مـن الذيـن حضـروا مؤتمـر ق

البحـار. وينبغـــي أن نبحــث عــن الأحيــاء، حيــث أننــا نبــدو 
كائنات نادرة بشكل متزايد. هذا هو تعليقي الشخصي. 

شارك بلدي بنشـاط وفعاليـة كبـيرين في كـل مراحـل 
تنمية كل جانب من جوانب قانون البحار، ومع أن التصديق 
على الاتفاقية لم يحدث بعد، لأسباب ثانوية تماما، بوسـعي أن 
أؤكد للجمعية أن المغرب لا يزال يحـترم احترامـا صارمـا كـل 
أحكامـها المحـــددة. وبــالتحديد، اتخــذت الســلطات والهيئــات 
المغربيـة المعنيـــة كــل التدابــير الاحترازيــة لضمــان أن يضطلــع 
باستغلال الموارد البحرية القابلة للتجديد وغير قابلـة للتجديـد 

بما يتفق مع الأحكام الدولية للمحافظة والحماية. 
في الحقيقة، منذ بدأ تدوين قانون البحار ونحن نـدرك 
إدراكـا تامـا الطـابع الفريـد للبيئـــة البحريــة الــذي ينعكــس في 
النــهج المتكــامل الشــامل للاتفاقيــة. والطــــابع الفريـــد للبيئـــة 
البحريــة يتضمــن جوانــب عديــدة وعنــاصر فاعلــة متنوعــــة. 
ولذلك، فإن مملكة المغرب تنفذ في الوقت الراهـن اسـتراتيجية 
وطنية شاملة ستكون مرشدا ومرجعـا، علـى حـد سـواء لكـل 

القطاعات والعمليات المتخصصة في مجال البيئة البحرية. 
التعـاون الإقليمـي الـذي لا غـنى عنـــه جــزء مــن كــل 
يتضمن الاستراتيجيات الوطنية والإطار المرجعي العالمي، وهو 
الاتفاقية. وفي هذا الشأن، سيكون مـن المرغـوب فيـه التحـرك 
قُدما في التوصل إلى اتفاق مشترك يتعلق بــالتحديد الضـروري 
للمجال البحري وفي التعاون أيضا لتجنب كل أشكال تلوث 
البيئة البحرية. والكارثة الأخيرة الـتي تسـبب فيـها غـرق ناقلـة 
النفط �برستيج� قبالة شواطئ إسبانيا، ينبغي أن تدفع بلـدان 
منطقتنـا، الـتي تـزور سـواحلها كثـيرا سـفن مـن كـل الأحجــام 
والجنسـيات إلى زيـادة مراقبتـها زيـادة كبـيرة لضمـان الامتثــال 
الصارم لقواعد الأمـن ذات الصلـة الواجبـة التطبيـق علـى كـل 

مستخدمي الطرق البحرية الكبرى قبالة سواحلنا. 
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وحكومة المغرب، التي أعربت عن تضامنـها التـام مـع 
مملكـة إسـبانيا في أعقـاب الكارثـة الخطـيرة الـتي تســـببت فيــها 
ناقلــة النفــط �برســتيج� الــتزمت بكــل المبــادئ الـــواردة في 
ـــة يــوم  الإعـلان الفرنسـي - الإسـباني المشـترك المعتمـد في ملق
٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ لوضـــع عــدد مــن التدابــير 
الوقائية فيما يخص السفن الناقلـة لمـواد خطـرة. وفي ٥ كـانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، قـرر بلـدي أن علـى السـفن الوحيـــدة 
ـــد، والــتي تحمــل  الصـهريج الـتي يبلـغ عمرهـا ١٥ عامـا أو تزي
نفطا خاما، أو وقودا ثقيلا، أو قطرانا أو أي مادة أخرى تمثل 
خطرا بالغا للبيئـة البحريـة، أن تقـدم إعلانـا بذلـك للسـلطات 
المغربيــة المختصــة قبــل دخــول المنطقــة الاقتصاديــــة الخالصـــة 

للمغرب. 
وتؤيـد المملكـة المغربيــة تمامــا جــهود المنظمــة القيمــة 
ـــوازن العــالمي بينمــا  لإنشـاء نظـام للمحيطـات يحـافظ علـى الت
يستجيب بإنصاف لاهتمامـات جميـع أعضـاء اتمـع الـدولي. 
ـــدر بصــدق  وفي ذلـك السـياق، أود أن أقـول بصراحـة إننـا نق
ـــها شــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار  الخـبرة الـتي قدمت
التابعة للأمم المتحـدة، حيـث هنـاك فريـق يقـظ وخـلاق علـى 
اسـتعداد للاسـتماع لجميـع أولئـك الذيـن تجذـم ريـــح البحــر 
المفتوح. وقد استدعى الشاعر بول فاليري صورة البحر الــذي 
إلى الأبـد يبـــدأ مــرة أخــرى. فلنضــم جــهودنا حــتى يتكــرس 

البحر، كما الحياة، على إيقاع المد والجذر الخلاقين. 
السيد سيلي (ترينيداد وتوباغو) (تكلم بالانكليزية): 
يود وفد ترينيداد وتوباغو أن يعـرب عـن تـأييده للبيـان الـذي 
أدلى به ممثل ساموا بالنيابة عن تحالف الدول الجزريـة الصغـيرة 
ـــذي أدلى بــه ممثــل جامايكــا بالنيابــة عــن الجماعــة  والبيـان ال

الكاريبية. 
وتنضــــم حكومــــــة جمهوريـــــة ترينـــــداد وتوبـــــاغو 
للحكومــات ذات الفكــر المشــــابه في جميـــع أنحـــاء العـــالم في 

الاحتفال ذه المناسبة التاريخيـة، أي الذكـرى العشـرون لفتـح 
ــــاي، جامايكـــا، في ١٠ كـــانون  بــاب التوقيــع في مونتيغــو ب
الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، علـى اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
ــــن  البحـــار. وكـــانت الاتفاقيـــة انتصـــارا بـــارزا لســـنوات م
الدبلوماسـية متعـددة الأطـراف المثـابرة في كثـــير مــن الأحيــان 
والهادفـة إلى تحديـد قواعـد قانونيـة مقبولـة دوليـا بصـــدد خــط 
الحــدود الأخــير للإنســانية علــى الأرض، مــن خــلال عمليـــة 
تمخضت عن اعتماد قواعد قانونية مقبولة عالميا لتحكـم جميـع 

استخدامات البحار والمحيطات. 
إن النتـائج الناجحـة للجـهود الـتي بذلهـا كثـــيرون مــن 
المفــاوضين المتمــيزين - بعضــــهم جـــرى تقديـــره علانيـــة في 
اجتماعنــا التذكــاري في ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ - 
بغيــة بنــاء نظــام قــانوني دولي عــادل ومنصــــف مـــن خضـــم 
الدعاوى الوطنية والمصالح الفئوية المتباينة والمتنافسة لهو مؤشر 
على أن المشاكل العالمية الـتي قـد تبـدو مبدئيـا مسـتعصية علـى 
الحل يمكن أن تسوى بالصبر واللباقة والمـهارات الدبلوماسـية، 
شــريطة أن تتوفــــر الإرادة السياســـية للتوصـــل إلى تســـويات 

توافقية. 
وتشمل منجزات اتفاقيــة عـام ١٩٨٢ تثبيـت الحـدود 
الخارجيـة للميـاه البحريـة الإقليميـة للدولـة السـاحلية؛ وتحديـــد 
المفهوم القانوني للدولة الأرخبيلية؛ والتطويـر والتدويـن المطـرد 
لمفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يبلـغ مداهـا ٢٠٠ ميـل 
بحري والتي في حالة كثير مـن الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة 
تمنحها مساحة محيطية أكبر من المساحة البرية؛ وإنشـاء قواعـد 
واضحـة للملاحـة الدوليـة في البحـار الإقليميـة، وفي المضـــائق، 
وفي المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة، وفي أعـالي البحـار، وتحديـــد 
الحدود الخارجية للجرف القاري لما وراء ٢٠٠ ميل بحري في 
اتجاه البحر؛ وتحقيق التسـوية المنصفـة هدفـا لتعيـين أي حـدود 
ــــن  بحريــة؛ وتأســيس نظــام لحمايــة وحفــظ البيئــة البحريــة م
التدهور ولتعزيز نقـل العلـوم والتكنولوجيـا البحريـة؛ وأخـيرا، 
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لإضفاء الطابع المؤسسي على نظام قانوني متفق عليـه يتجـاوز 
الولاية الوطنية علـى قـاع البحـار، الـذي هـو تـراث الإنسـانية 
المشترك. هذه المنجزات، في هذه السنوات العشرين الأخـيرة، 
أحلّـت السـلام والعدالـة والإنصـاف والأمـن في الحـيز المحيطـــي 
ومن ثم جنبت اتمع الـدولي حلبـة أخـرى للصـراع الشـقاقي 

بين الدول. 
ولا يزال يتعين تحقيق هدف إضفاء طابع العالمية على 
الاتفاقية واتفاقات تنفيذها، ما دامـت دول عديـدة اضطلعـت 
بدور رئيسي في صياغة كثير من أحكـام الاتفاقيـة واسـتفادت 
أو من الممكن أن تستفيد من تنفيـذ جميـع أحكامـها لم تصبـح 
بعد أطرافا فيها. ومن ثم يود وفـد ترينيـداد وتوبـاغو أن يحـث 
تلـك الـدول الـتي لم تصبـح بعـد أطرافـا في الاتفاقيـة واتفاقــات 
تنفيذها على أن تفعـل ذلـك في أقـرب فرصـة ممكنـة مـن أجـل 
ضمــــان أن تصبــــــح الحقـــــوق والواجبـــــات والمســـــؤوليات 
والالتزامـات النابعـة منـــها ملزمــة لجميــع الــدول علــى نطــاق 

العالم. 
ومـع ذلـك، لا زال هنـاك الكثـير الـذي يتعـــين فعلــه. 
 ،A وكما ذكر الأمين العام في تقريره الوارد في الوثيقة 57/57/
فإن الإنجازات جديـرة بالإعجـاب، لكـن التحديـات لا زالـت 
ـــها  هائلـة كذلـك. وأوضـح أن كثـيرا مـن البلـدان تجـد أن وعي
ومعرفتها ضئيلان وغير مركّزيـن، ومواردهـا نـادرة، وقدراـا 

محدودة ووسائل تنفيذها غير وافية. 
ويتصــل أحــد اــالات الــتي تمثــل تحديــا ذا إمكانيـــة 
لتوليـد الصـراع بـين الـدول اـــاورة - وهــو مجــال ينبغــي أن 
يكـون فيـه مبـدأ حسـن الجـوار القـاعدة بـدلا عـن الاســتثناء - 
بالافتقـار للحـدود البحريـة المتفـق عليـها عالميـا، خاصـة حيــث 
تكـون هنـــاك توقعــات كبــيرة بمزيــد مــن التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيـة، نظـرا لإمكانيـة اســـتغلال مــوارد المنــاطق الغــير 

معينة الحدود. 

إن ترينيـداد وتوبـاغو، بعـد التفـاوض النـــاجح خــلال 
سنوات كثيرة، وتنفيذ اتفاق تعيين حـدود بحريـة مـع فنــزويلا 
في عــام ١٩٩١، قبــل ١١ ســنة، بطريقــة مفتوحــة وشـــفافة، 
عاكفة حاليا على السـعي إلى أن تكمـل مفاوضـات حدودهـا 
ــــا يتعلـــق  البحريــة مــع دولــة بربــادوس الجزريــة اــاورة فيم
بقطـاعي البحـر الكـاريبي والمحيـط الأطلسـي واسـتئناف عمليــة 
مشاة قريبا مع غرينادا فيما يتصل بحدودنا البحريـة الأخـرى 
في البحـر الكـــاريبي. وينبغــي أن نتذكــر أنــه لا يمكــن تحديــد 
الحـدود البحريـة لدولـة نتيجـة إجـراء مـن جـانب واحـد يقـــوم 
على أساس التشـريعات الوطنيـة، وإنمـا يجـب أن يكـون نتيجـة 
مفاوضـات ثنائيـة تجـــري بنيــة حســنة أو مــن خــلال اللجــوء 
للوسائل السلمية الأخرى المعترف ا بموجب القانون الـدولي 
ـــاغو في  مـن أجـل تسـوية المنازعـات. وستسـتمر ترينيـداد وتوب
الانخـراط في مفاوضـات ثنائيـة مـع الـدول الجزريـة اـاورة لهــا 
علـى أمـل التوصـل في أســرع فرصــة ممكنــة إلى اتفــاق عــادل 
ومنصف على الحدود البحرية يراعـي حقـوق ومصـالح الـدول 

الساحلية المعنية. 
وفيمـا يختـص بقضيـة ترسـيم الحـدود في إطـار منطقـــة 
البحــر الكــاريبي، ترحــب ترينيــداد وتوبــاغو بمبــادرة رئيــــس 
المكسـيك فيسـانت فوكـــس، الــتي أدت إلى عقــد مؤتمــر دول 
البحر الكاريبي السـاحلية في المكسـيك العاصمـة مـن ٦ إلى ٨ 
أيار/مايو هذا العام، والذي كان هدفه أن يسـهل، مـن خـلال 
ـــــة، التعــــهد الطوعــــي بــــالدخول في  تقـــديم المســـاعدة التقني
مفاوضات لترسيم الحـدود البحريـة بـين دول البحـر الكـاريبي 
الســـاحلية ذات الصلـــة. وفي هـــذا الصـــدد، تنظـــر ترينيــــداد 
وتوباغو بإيجابية لإحدى نتائج ذلك المؤتمـر، وهـي بـالتحديد، 
ـــط بــالبحر الكــاريبي لأغــراض  إنشـاء صنـدوق اسـتئماني مرتب
ترسيم الحدود، كما تحـث الحكومـات القـادرة علـى الإسـهام 

في تمويل ذلك الصندوق الاستئماني على أن تفعل ذلك. 
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وترحـب ترينيـداد وتوبـاغو، بوصفـها دولـة مســـتحقة 
في إطـــار القـــانون الـــدولي والمحلـــــي ولأســــباب جيولوجيــــة 
وجيومورفولوجية لمد ولايتها علـى الرصيـف القـاري في اتجـاه 
ـــا وراء الحــد الخــارجي البــالغ ٢٠٠ ميــل بحــري  البحـر إلى م
ـــة المحيــط الأطلســي إلى  لمنطقتـها الاقتصاديـة الخالصـة في منطق
الطـرف الخـــارجي للحافــة القاريــة، بالجــهود المبذولــة لتوفــير 
الدورات التدريبية التي من شأا أن تساعد البلدان النامية مـن 
إعداد التقارير التقنية والعلميـة لتقديمـها للجنـة حـدود الجـرف 
ــة  القـاري، فيمـا يتعلـق بتعيـين الحـد الخـارجي للجـروف القاري
الخاصة بكل منها. وقد شاركت ترينيداد وتوبـاغو في واحـدة 
من هذه الدورات التدريبية نظّمتها حكومــة الـبرازيل في آذار/ 
مــارس هــذا العــام وتــأمل في أن تتمكــن مــن تقــــديم طلـــب 
ـــة  للصنــدوق الاســتئماني المنشــأ بموجــب قــرار الجمعيــة العام
٧/٥٥ المؤرخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ من أجـل أن 
ـــن تقــديم التقريــر ذي الصلــة للجنــة خــلال الفــترة  تتمكـن م
الزمنية التي حددـا الاتفاقيـة والقـرار الـذي اعتمـد في الـدورة 

الحادية عشرة للدول الأطراف في الاتفاقية. 
وعندما أدرج أرفيد بـاردو سـفير مالطـة، وهـي دولـة 
جزرية صغيرة نامية في منطقة البحر المتوسط، هـذه المسـألة في 
جـدول الأعمـال الـدولي، كـان الهـــدف المبدئــي تحقيــق نظــام 
قانوني دولي لاستكشاف واستغلال المـوارد الغنيـة بالمعـادن في 
قاع البحار الدولية. ويجد وفد ترينيـداد وتوبـاغو مـن المشـجع 
التقدم الذي أحرزته حـتى اليـوم السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار 
الـتي تتخـذ مـن جامايكـا مقــرا لهــا في جامايكــا، فيمــا يتعلــق 
بــإبرام عقــود استكشــاف مدــا ١٥ ســنة بشــأن العقيـــدات 
متعددة المعادن مع سبعة مستثمرين رواد مسـجلين. ولاحظنـا 
أيضــا أنــه تم عقــد مناقشــات تمهيديــة بشــأن مســائل تتعلــــق 
بالتنقيب عن القشـور الحديديـة - المنغنيزيـة الغنيـة بالكوبـالت 
والكبريتيدات المتعددة المعادن واستكشافها في المنطقة. ويـأمل 
وفــد ترينيــداد وتوبــاغو أن يتمكــــن اتمـــع الـــدولي قريبـــا، 

وخاصـة الـدول الناميـة، مـن تحقيـــق بعــض المنــافع الماليــة مــن 
استغلال هذه الموارد المعدنية في قاع البحار الـتي تمتلكـها كـل 

البشرية. 
وختامــا، إن التقــارير الأخــيرة اســترعت الانتبـــاه إلى 
الأزمة الحاصلة في مصايد الأسمـاك الــ ١٧ الرئيسـية في العـالم، 
إذ أن ٩٠ في المائة منها تقـع ضمـن الولايـة القضائيـة للمنطقـة 
الاقتصاديـة الخالصـة للـدول السـاحلية، وتتحمـل هـــذه الــدول 
مسؤولية ثقيلة وجسيمة حيال صون المـوارد البحريـة الحيـة في 
ـــــة مــــن  العـــالم وإدارة شـــؤوا. وقـــد أبلغنـــا أن ٥٠ في المائ
الأرصدة السمكية يتـم صيدهـا علـى مسـتويات مسـتدامة، في 
حين يجري الإفراط في صيد ٢٥ في المائة منها. ومـن الواضـح 
أنه، بحكم التزامنا كحكومات للدول الساحلية حيــال مصـايد 
الأسماك المسؤولة، علينا التزام أمام هذا الجيل والأجيال المقبلـة 
بــأن نتوخــى الاســتعمال المســــتدام لمصـــايد الأسمـــاك باتخـــاذ 
إجـراءات علـى المسـتويات الدوليـة والوطنيـة والإقليميــة ودون 
الإقليميـة بغيـة المحافظـة علـى أرصـدة الأسمـاك عنــد مســتويات 
تحقق الحد الأقصى من الإنتاج المستدام أو استعادة ما اسـتنفد 

منها إلى هذه المستويات. 
وتدرك ترينيداد وتوباغو التزامها بتعزيز صون الموارد 
البحريــة الحيــة واســتدامة اســتعمالها والمحافظــة علــــى التنـــوع 
البيولوجـــي البحـــري. وفي خـــلال تطويـــر سياســـــاا لإدارة 
ـــدول  مصــايد الأسمــاك الوطنيــة، وفي خــلال التفــاوض مــع ال
اـــاورة بشـــأن الاتفاقـــات الثنائيـــة للوصـــول إلى المصــــايد، 
وســوف نكفــل تطبيــق المفــاهيم والأدوات والنــهج المختلفـــة 
المقبولة دوليا، بما في ذلك النهج الوقائي، بغية تحسـين الحفـاظ 

على الأرصدة السمكية وإدارا. 
ـــى  إن مسـتقبل البحـار والمحيطـات في العـالم يعتمـد عل
الأخذ بنهج متكـامل وشـامل لمعالجـة مشـاكل المحيطـات. وإن 
ـــة موجــودة بــالفعل، ســواء كــانت  الصكـوك القانونيـة الدولي
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طبيعتها طوعية أو ملزمـة قانونيـا، وبالتـالي، يتعـين علـى جميـع 
الحكومــات، في هــــذه المناســـبة التذكاريـــة، أن تصـــب كـــل 
ــــى الصعيديـــن الفـــردي  جــهودها علــى اتخــاذ إجــراءات، عل
والجماعي، تحقيقا للتنمية المستدامة للمـوارد الحيـة وغـير الحيـة 

على حد سواء، في بحار العالم ومحيطاته. 
السيد بالزان (مالطة) (تكلم بالانكليزية): يؤيد وفد 
بــلادي البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل الدانمــرك، باســم الاتحـــاد 
الأوروبي. ولكـن، اسمحـوا لي أن أبـدي عـددا مـــن التعليقــات 

من منظور وطني. 
لقد كان الطريق الـذي أدى إلى عالميـة اتفاقيـة قـانون 
البحار طريقا طويلا. فالاتفاقيـة الـتي فتـح بـاب التوقيـع عليـها 
قبـل ٢٠ سـنة، لم تدخـل حـيز النفـاذ إلا بعـــد ١٢ ســنة. وإن 
اتفـاق عـام ١٩٩٤ المتعلــق بتنفيــذ الجــزء الحــادي عشــر مــن 
الاتفاقية، أدى إلى قبول مجموعة كبيرة من الدول لها، بعـد أن 

كانت مترددة من قبل في القيام بذلك.  
ـــت، أصبحــت عالميــة هــذه الاتفاقيــة  منـذ بعـض الوق
حقيقة واقعة بفضـل العـدد الكبـير مـن الـدول الأطـراف، الـتي 
انضمـت إليـها، إلى جـانب الاحـــترام الفعلــي لأحكامــها مــن 
عدد كبير من الأطراف من غير الـدول. وممـا يشـدد العـزم أن 
نلاحـظ، فيمـــا نحــن نثــني علــى مســاهمة الاتفاقيــة وروادهــا، 
انضمـــام دول جديـــدة إليـــها، ووجـــود احتمـــالات جيـــــدة 
لانضمـام دول أخـرى، ممـا يجعـل أجـزاء رحبــة مــن المحيطــات 
والبحار منضوية تحت لواء الاتفاقية. هذه التحركـات سـتلقى 
ترحيبا كبيرا، والمـأمول أن توفـر حـافزا لإتمـام العمليـة الرسميـة 
لإضفاء الطابع العالمي على الاتفاقيـة بانضمـام الـدول الأخـيرة 
الــتي لم تســتطع، لأســباب شــتى، أن تنضــم إلى بقيــة اتمــع 

الدولي. 
منذ بدء نفاذ الاتفاقية، عكفت الدول الأطراف على 
ـــة  إرســاء البنيــة التحتيــة المؤسســية الــوارد ذكرهــا في الاتفاقي

وذلـك علـى هيئـة المحكمـة الدوليـة لقـــانون البحــار، والســلطة 
الدوليـة لقـاع البحـار، ولجنـة حـدود الجـــرف القــاري. وكــل 
هذه الجهات الثلاث قائمة الآن وتؤدي أعمالها بطريقة تبعـث 
على الارتياح، مما يوحي بالثقة في قدرا على الوفاء بمهامها. 
لقد أشار بعض المعلقـين إلى أن عـبء العمـل المحـدود 
نسبيا الذي تقوم بـه هـذه المؤسسـات دليـل علـى أـا أنشـئت 
قبـــل أواـا، وتشـكِّل بالتالـــي استنــزافا لا مـبرر لـه للأمــوال. 
ولا يؤيـد وفـد بـلادي هـذه الأفكـــار. فمــا أكــثر المؤسســات 
الدوليـة الـــتي تنشــأ كــرد فعــل لحــالات الأزمــات. وإن وقتــا 
طويـلا يـهدر باســـتمرار في محاولــة متابعــة الأحــداث وإخمــاد 
النـــيران بــــدلا مـن الوقايـــة منـــها. إن تحديــد هيكــل محكمــة 
دوليـة في خضـــم التراعــات والمصــالح المتضاربــة الــتي انبثقــت 
بالفعل لا يساعد علـى صنـع القـرارات الحصيفـة. وفي الوقـت 
نفســه، مــن الأصعــب كثــيرا وضــع نظــام عــادل لاســـتغلال 
منصـف لمـوارد قـاع البحـار إذا كـان التعديـن في قـاع البحـــار 

دف تحقيق المكاسب حقيقة واقعة. 
وعلاوة على ذلك، فإن إنشـاء السـلطة الدوليـة لقـاع 
البحار، قبل أن يصبح الاستغلال التجـاري القـابل للاسـتمرار 
للمواد المعدنية في قاع البحار حقيقـة، سمـح للمجتمـع الـدولي 
بأن يدرك وجود موارد وراثية أخرى قد تكون أكثر قيمـة في 
قاع المحيطات، تم الآن إدراج معالجتنا لهـا في جـدول الأعمـال 

الدولي.  
وإذا كـان خيـار اتمـع الـدولي يتـأرجح بـين التطويـر 
ـــة،  الـدؤوب والمبكـر للـهيكل الـلازم لمواجهـة التحديـات المقبل
ـــد،  وبـين انتظـار نشـوب النــزاعات قبـل مباشـرة وضـع القواع

فإن ما يفضله وفد بلادي واضح. 
علــى امتداد السنوات الماضيـة، قـامت الأمـم المتحـدة 
بما يشبه تجربة للنظر في المسائل الكثيرة التي تم جمعـها في إطـار 
ــــة  هــذا البنــد مــن جــدول الأعمــال. أتكلــم هنــا عــن العملي
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الاستشـارية غـــير الرسميــة المفتوحــة للأمــم المتحــدة والزاخــرة 
بالمعلومات بشأن المحيطـات وقـانون البحـار، الـتي أضـافت إلى 
برنـامج الأمـم المتحـدة اجتماعـا ســـنويا يركِّــز اهتمامنــا علــى 
ـــن البحــوث العلميــة البحريــة  مسـائل ذات أهميـة محوريـة - م
وحماية البيئة البحرية إلى الوقايـة مـن أعمـال القرصنـة والنـهب 
المسلح في البحار. وإن طبيعة هذا الاجتماع غير الرسمية نقطــة 
مـن أبـرز نقـاط قوتـه. فقـد سمحـت بالتبـادل الفعلـــي للأفكــار 
الخصبـة بـين الخـبراء الوطنيـين والمنظمـات الدوليـة ذات الصلــة 
والمنظمات غير الحكومية والوكالات الوطنية. ولقد فتـح هـذا 
البــاب أمــام التعــاون العملــي وتنســيق الجــهود بــين مختلــــف 
الجهات الفاعلة وأبرز الحاجة إلى بناء القدرات وفـرص بنائـها 

على حد سواء.  
ـــها،  وبوصـف وفـد بـلادي مؤيـدا للمبـادرة منـذ بدايت
ـــم في عمليــة  يسـعده في الحقيقـة أن اسـتعراض العمـل الـذي يت
ــة  الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة مفتوحـة بـاب العضوي
منذ عام ١٩٩٩ قد أفضى إلى التأكيد علـى ولايتـها وشـكلها 
لمـدة ثـلاث سـنوات إضافيـة، كمـا ينـص علـى ذلـك مشــروع 
ـــن المؤكــد أن  القـرار الجـامع الـذي نوشـك علـى اعتمـاده. وم
تثبيت هذه العملية بوصفها عنصـرا دائمـا ومنتظمـا سـيجعلها 
أداة أقـوى وأكـثر فعاليـة في أيـدي اتمـع الـدولي المطـل علـــى 

المحيطات. 
ويغتنم وفد بلادي هذه الفرصة كي يشكر الرئيسـين 
ـــهما للعمليــة التشــاورية،  المشـاركين اللذيـن تنتـهي فـترة ولايت
السـيد سـيمكوك ممثـل المملكـة المتحـــدة والســفير ســليد ممثــل 
سـاموا، علـى عملـهما الرائـــع، ويتطلــع إلى المــداولات بشــأن 
سلامة الملاحة والمنـاطق البحريـة المحميـة بوصفـهما موضوعـين 

للبحث في العملية التشاورية في العام القادم.  
وعندما تكلم وزير خارجيتنا، السـيد جـو بـورغ، في 
المناقشة العامة في أيلـول/سـبتمبر المـاضي، أدان أولئـك الأفـراد 

ـــن،  عديمـي الضمـائر الذيـن يسـعون إلى اسـتغلال بـؤس الآخري
والذيــن يشــاركون في الاتجــار بالبشــر عــبر البحــــر الأبيـــض 
المتوسـط. ومنـذ ذلـك الحـين، شـهدت مالطــة زيــادة في عــدد 
السفن المكتظة بالأشخاص ترسو وعليـها مـهاجرون مرهقـون 
وبائســون، بعضــهم قطــع في الســـفر مســـافة نصـــف الكـــرة 
الأرضيـة. وبرغـم أن حكومــة مالطــة ســعت إلى توفــير أكــثر 
معاملــة إنسانيـــة ممكنـة لأولئـك الضحايـا لأطمـاع الآخريـن، 
إلا أن مواردنــا لتحقيــق ذلــك أكــها مجــرد ضخامــــة تلـــك 
الأعــداد الكبــيرة مــن الأشــخاص، ولا ســيما عندمــا بــــدأت 
عمليـات رسـو السـفن تحـدث كـل أسـبوع، إن لم يكـــن كــل 

بضعة أيام. 
وتعتقـد حكومـتي أن الوقـت بالتـأكيد قـد حــان كــي 
ـــدولي علــى كبــح هــذه الصناعــة اللاإنســانية  يعمـل اتمـع ال
ـــب الــتي  ومعالجـة القضايـا القانونيـة والإنسـانية المتعـددة الجوان
تكمـن فيـها لكـــل الــدول والأفــراد المشــاركين. ونحــن نؤيــد 
الاقــتراح الــذي قدمــه الاتحــاد الأوروبي الداعــــي إلى معالجـــة 
ـــول  القضيـة بأسـلوب شـامل ورزيـن، وذلـك ـدف إيجـاد حل
دولية ملائمة وطويلة الأجل. ونؤيد ذلك الاقتراح من منطلق 
معرفتنــا بأنــه لا يمكــن لمثــل هــــذه الحلـــول أن تنجـــح إلا إذا 
صاحبتـها إجـراءات تعـالج الأسـباب الجذريـة للاتجـار بالبشـــر، 

وهي الفقر والبؤس وحالة هؤلاء البشر الميؤوس منها. 
وفي مؤتمر قمة جوهانسبرغ، طرحت إمكانيـة إعـلان 
الجــزء الشــمالي مــن مالطــة منطقــة بحريــة محميــــة. وأعلنـــت 
الحكومة عزمها على إعــلان عـدد مـن المنـاطق البحريـة المحميـة 
حـول الجـزر المالطيـة. وتجـرى منـذ عـدة سـنوات الدراســـات 
والبحـوث اللازمـة علـى قـاع البحـر المحيـط بمالطـة، كمـــا يتــم 
جمـع بيانـات خـط الأسـاس. ومـــن ناحيــة أخــرى، تم إرســال 
المبادئ التوجيهية بشـأن حمايـة وإدارة المنـاطق البحريـة المحميـة 
إلى الهيئة المحلية للبيئة والتخطيــط مـن أجـل الموافقـة عليـها قبـل 

إعلان المحميات البحرية الثلاث الأولى في مالطة. 
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إن الطلبـات الـتي يفرضـها أرخبيـل ذو كثافـة ســكانية 
عاليـة مثـل أرخبيلنـا علـى البحـار المحيطـة هـي طلبـــات عديــدة 
وعـادة متنافسـة. والتـــوازن الــذي نســعى إليــه، علــى أســاس 
معرفتنـا غـير المكتملـة بعـد ببحارنـا، ليـس إلا نموذجـــا مصغــرا 
للتوازن الذي لا يزال يتعين علـى اتمـع الـدولي أن يحققـه في 
إدارة مـوارد بحـار ومحيطـــات العــالم الأكــبر بكثــير. والنطــاق 
الضخم من الأنشطة والمبادرات التي يعكسها مشـروع القـرار 
الدسم بشأن المحيطات وقانون البحـار يمثـل الجـهود المخلصـة، 
والتي أخشى أا غير كافيـة حـتى الآن، للمجتمـع الـدولي مـن 

أجل تحقيق هذا التوازن. 
السـيد أريـاس (إسـبانيا) (تكلـــم بالإســبانية): أود أن 
أعـرب عـن ارتيـاح الوفـد الإسـباني لفرصـة المشـــاركة في هــذا 
النقاش، الذي يتزامن مـع الذكـرى السـنوية العشـرين لصـدور 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.  
ـــة عضــوا في الاتحــاد الأوروبي،  وبوصـف إسـبانيا دول
فهي توافق تماما على بيان الدانمرك الذي أدلت بـه مـن فورهـا 

باسم الاتحاد الأوروبي وتؤيده. 
ـــن  إن بيــاني يقــوم علــى أســاس الحاجــة إلى المزيــد م
الإبـراز لحجـم المأسـاة الـتي تســبب فيــها حــادث ناقلــة زيــت 
الوقـود �برسـتيج� بـــالقرب مــن ســاحل غاليســيا، في شمــال 
غرب إسبانيا، والذي أشير إليه هنـا في بيانـات عديـدة، بمـا في 
ذلك بيان ممثل المغرب، الـذي أقـدر تضامنـه. وتسـعى إسـبانيا 
أيضا إلى استرعاء الانتباه إلى الحاجـة الملحـة إلى تحقيـق التقـدم 
بشكل حاسم في تعزيز القواعد الدولية السارية بشـأن سـلامة 
الملاحة البحرية ومنع تلوث البيئـات البحريـة والسـاحلية. وفي 
هذا الصدد، أود أن أذكر مبادرات معينة تسعى حكومـتي إلى 
تشجيعها في جميع المحـافل الدوليـة ذات الصلـة، والـتي آمـل أن 

تحظى بتأييد الأمم المتحدة. 

وأعيد هنا على الأذهان تفاصيل حادث �برستيج�، 
وهـي ناقلـة نفـط أحاديـة الصـــهريج لا تحمــل العلــم الإســباني 
وعمرهـا ٢٦ عامـا، وكـانت تحمـل ٠٠٠ ٧٧ طـن مـن زيــت 
الوقـود الثقيـل، وبعـد أن أصاـا عطـل خطـــير في ١٣ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ غرقـت بعـد سـتة أيـام علـى بعـد حـوالي 
١٣٠ ميلا من الساحل الإسباني. وانسكبت منها عـدة آلاف 
من أطنان زيت الوقـود، ممـا أصـاب سـواحل جـزء مـن بلـدي 

بتلوث خطير يهدد مناطق أخرى مجاورة. 
وفي مواجهة هذا الحادث المؤسـف، رأت إسـبانيا أنـه 
ـــدول العلــم  مــن الضـروري التـأكيد علـى المسـؤولية الخاصـة ل
فيما يتعلق بامتثـال السـفينة لقواعـد السـلامة البحريـة. عـلاوة 
علـى ذلـك، نظـرا لأن الأدلـة تظـهر أن إجـراءات التنظيـم الــتي 
تتبعـها دول علـم معينـة غـير مرضيـة في الوقـــت الحــالي، تؤيــد 
ــة  أسـبانيا المقترحـات الراميـة إلى تمكـين المنظمـة البحريـة الدولي
من الإشراف بأسرع ما يمكن على التنظيم الذي تمارسـه دول 
العلــم. وينبغــي أيضــا لهــذا الإشــــراف أن يشـــمل منظمـــات 
تصنيـف السـفن. ومـن المعـروف تمامـــا أنــه حــتى بــالرغم مــن 
حيــازة الناقلــة �برســتيج� لشــهادات ملاحــة ســــارية إلا أن 
الحادث كان بسبب نقص المقاومة في تصميم هيكل السفينة.  
وممـا لاشـك فيـه أن نظـام المراقبـة في دول الموانـئ قـــد 
أسهم في تحسين السلامة البحريـة. إلا أنـه ينبغـي تعزيـزه حـتى 
لا تتمكن السفن التي لا تفي بالمعايير، مثل الناقلة �برسـتيج� 
من التهرب بسهولة مـن التفتيـش. ولذلـك، يمكـن ذكـر جملـة 
أمور منها التدابير التالية: إجراء التفتيش بوتيرة أكـبر، وإجـراء 
التفتيش الإجباري الأوسع نطاقا على السفن الـتي ظـهرت ـا 
عيـوب في عمليـات تفتيـش سـابقة، وتعزيـز آليـات الإشـــراف 
الوطنية على الملاحة البحرية، والالـتزام بـالإبلاغ عـن العيـوب 
الــتي يتعــين إصلاحــها قبــل وصــول الســفينة إلى أي مرفــــق، 
والتوحيـد القياسـي، والتوفيـق بـين قواعـــد البيانــات الإقليميــة 
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ـــات  وحريـة الوصـول إليـها، والسـماح للمفتشـين بمتابعـة عملي
الترميم، وتصحيح العيوب الخطيرة التي يتم الكشف عنها. 

ويبرز الحادث التعس الذي تعرض له بلدي قبـل فـترة 
وجـيزة ضـرورة وضـع مبـادئ توجيهيـة بشـــأن الأمــاكن الــتي 
يمكن أن تلجأ إليها السفن في حالـة تعرضـها للخطـر. وينبغـي 
أن تكـون هـــذه الأمــاكن بعيــدة عــن المنــاطق المأهولــة وعــن 
منـاطق صيـد الأسمـاك أو المنـاطق السـياحية. ويجـب أن تكـــون 
مجـهزة بمعـدات مناسـبة لعمليـات الإنقـــاذ ومكافحــة التلــوث. 
ولهـذا السـبب، سـاندت إســـبانيا في المنظمــة البحريــة الدوليــة 
وضـع هـذه المبـادئ التوجيهيـة، وتؤيـد تقـديم ضمانـات ماليـــة 

للسفن التي تسعى إلى اللجوء في هذه المناطق. 
وبعـد هـذا الحـادث الأسـوأ مـن نوعـــه، مــن الواضــح 
جـدا أنـه توجـد حاجـة لوضـع تدابـــير لتعزيــز ســلامة الملاحــة 
البحرية وحماية البيئـة البحريـة مـن التلـوث. وفي هـذا الصـدد، 
اقترحت إسبانيا سلسلة من التدابير التي تعزز السلامة البحريـة 
وتمنــع التلــوث، في إطــار المنظمــة البحريــة الدوليــة والاتحــــاد 
الأوروبي. ومن بين هذه التدابير، اسمحوا لي أن أذكر ضـرورة 
إبعـاد طـرق سـفن النقـل العـــابر الــتي تحمــل مــواد خطــرة إلى 
مسافة أبعد عن سواحل معينة هشة بشـكل خـاص، بالإضافـة 
ــــن الخدمـــة  إلى ســحب نــاقلات النفــط وحيــدة الصــهريج م
والاسـتعاضة عنـها بسـفن يتكـون صهريجـها مـن طبقتـــين دون 

تأخير. 
وهذه المسألة الأخــيرة تثـير قلقـا خاصـا لإسـبانيا. وفي 
الحقيقة، تعبر منطقة الكارثة التي أشـرت إليـها نحـو ٠٠٠ ٦٥ 
سفينة شحن كل عام، تحمل نحو ٠٠٠ ٤٠ سفينة منها سـلعا 
خطرة. وهــذا يبـين بوضـوح أن اتمـــــع الدولـــي لا يمكنــــه 
أن ينتظر حتى عــام ٢٠١٥ لكـي تسـحب مـن الخدمـة السـفن 
وحيـــدة الصـــهريج، مثـــل الســـفن بريســـــتيج أو كريســــتال 
ــة  أو كاسـتور أو إريكـا. ولهـذا السـبب، فـإن إسـبانيا، بالإضاف

إلى بلدان أخرى، تدرس إمكانية وضع تدابير للحد مـن إبحـار 
السفن العتيقة الطراز من هـذا النـوع، وفقـا لمعايـير تقـوم علـى 

السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية. 
ــــدولي  فضــلا عــن ذلــك، تــرى إســبانيا أن النظــام ال
ـــة  للتعويـض عـن الأضـرار الناجمـة عـن الملوثـات الهيدروكربوني
يجـب تحديثـه تمشـيا مـع مبـدأ �الملـوث يدفـع�، والإســـراع في 
الإجراءات، وتقصير المدد النهائية لدفـع التعويضـات، وتحديـد 
مستويات تعويض عالية بقـدر كـاف لتغطيـة المخـاطر المحتملـة 

لنقل المواد الهيدروكربونية بحرا. 
في الختــام، تكــرر إســبانيا الإعــراب عــن قلقــها مـــن 
ـــتي ــدد البيئــة البحريــة وســلامة النقــل  الأخطـار الشـديدة ال
البحري من السفن غـير المسـتوفية لمعايـير الجـودة المناسـبة مثـل 
بريستيج. ويحث بلدي اتمع الدولي بقـوة علـى بـذل جـهود 
متضافرة لوضع قواعد ومعايير مـن أجـل حمايـة البيئـة البحريـة 
والحفاظ عليها ومن أجل سلامة النقل البحـري، وعلـى تنفيـذ 

هذه القواعد بصرامة بغية إزالة هذه المخاطر غير المقبولة. 
السيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية) 
(تكلــم بالانكليزيــة): يســعدني أن أتكلــم هنـــا اليـــوم باســـم 
مجموعـة البلـدان الناميـة غـير الســاحلية. إن الذكــرى الســنوية 
العشرين لفتح بـاب التوقيـع علـى اتفاقيـة عـام ١٩٨٢ لقـانون 
البحـار تمثِّــــل حدثــــــا خاصـا في التعـــاون والتفــاهم الدوليــين 

فيما يتعلق بتسوية جميع القضايا المتصلة بقانون البحار. 
وعندمـا اعتمدنـا هـذه الاتفاقيـة قبـل عقديـــن تقريبــا، 
صنعنــا التــاريخ بوضــع صــك دولي أساســــي لتعزيـــز الســـلم 
والعدالـة والتقـدم لجميـع البشـرية، وكذلـك للتنميـة المســـتدامة 
للمحيطـات والبحـار في جميـع أنحـاء العـــالم. وفي الواقــع، فــإن 
التطبيـق العـام للاتفاقيـة مـن جـانب الـدول أثنـاء هـذه المرحلـــة 

أسهم في توطيد السلم والنظام في المحيطات. 
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ــــدان الناميــة غــير الســاحلية  إن لحقـوق ومصـالح البلــ
أهميــة خاصــــة موعتنـــا. وكمـــا تـــدرك الجمعيـــة، لبلداننـــا 
احتياجات ومشاكل خاصـة نتيجـة لكوـا دولا غـير سـاحلية 
وعدم وجود منافذ لها على البحار. وبالتالي، يواجـه كـل بلـد 
نـام غـير سـاحلي مشـكلة تكـاليف النقـل العـابر الباهظـــة، ممــا 
يعـوق مشـاركته الفعالـة في التجـارة العالميـة، وبالتـالي جـــهوده 
الإنمائيـة. وفي هـذا الصـدد، نحـث اتمـــع الــدولي بقــوة علــى 
إيلاء الاهتمام اللازم موعة البلدان الضعيفـة هـذه، ومـد يـد 
ـــــها، في مســــاعيها لتعزيــــز تنميتــــها الاجتماعيــــة  العـــون إلي

والاقتصادية. 
إن اتفاقية قانون البحـار، مـع إيلائـها الاعتبـار الـلازم 
لسـيادة جميـع الـدول، توفِّـر لنـا إطـارا قانونيـا لإدارة المحيطــات 
الشاسعة ومختلف البحـار؛ وضمـان اسـتخدام مواردهـا الهائلـة 
ـــة  بإنصــاف وكفــاءة؛ وتشــجيع صــون وحمايــة ودراســة البيئ
البحرية والحفاظ عليها. وفي معرض تطبيقها، نحـث، مـن بـين 
جملـة أمـور، علـى أن تؤخـذ في الحســـبان الشــواغل المشــروعة 
لدول العبور، وعلى الاعتراف والاهتمام على النحو الواجـب 
بحق وصول جميع الدول النامية غير الساحلية من وإلى البحـر، 
وكذلــك مصــالح هــذه الــــدول في تشـــاطر المـــوارد البحريـــة 
بوصفها تراثا مشتركا للبشـرية. ونناشـد اتمـع الـدولي أيضـا 
مساعدتنا على بناء القـدرات الاقتصاديـة والقانونيـة والملاحيـة 
والعلميـة والفنيـة اللازمـة، لتمكيننـا مـــن المشــاركة بفعاليــة في 

النظام القانوني الراهن للمحيطات والبحار. 
إن البحــر جــزء حيــوي مــن بيئتنــا الحيــة. وبمناســــبة 
الذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع علــى اتفاقيـة عـام 
١٩٨٢ لقــانون البحــار، يســعدنا أن نــرى الــدول الأعضــــاء 
تجتمع هنا، يوحدها التزامنا بكفالة أن تظل البحار والمحيطـات 
توفـر لنـا المـوارد الحيويـة للأمـن الغذائـي والرخــاء الاقتصــادي 
المستــدام، وتعزيــز التعـاون والتنميـة لجميـع شعـــوب العالـــم، 

بمـا فيـها شـعوب البلـدان الناميـة غـير السـاحلية. وـــذا، أتمــنى 
للجمعية العامة كل نجاح في مداولاا. 

السيد لوباتش (الاتحاد الروسـي) (تكلـم بالروسـية): 
أولا وقبل كل شيء، أود، باسـم الاتحـاد الروسـي، أن أعـرب 
عن امتناننا الخالص للأمانة العامة على عملها الممتاز في تنظيم 
الجلسـة التذكاريـة الـتي عقدـا الجمعيـة العامـة مؤخـرا بمناســبة 
الذكــرى العشــرين لفتــح بــاب التوقيــع علــى اتفاقيــة الأمــــم 
المتحــدة لقــانون البحــار. وهــذا ســبب جوهــــري يدعـــو إلى 
الاحتفال وخاصة بالنسبة لأولئك الذين عملوا معا وعلى نحــو 
مبدع وخلاق من أجـل وضـع هـذه الوثيقـة القانونيـة الفريـدة 
في نوعـها. ويسـرنا أن نلاحـظ أن اتمـع الـدولي يتذكـر كــل 

من شاركوا في صياغة الاتفاقية. 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد على تأييد 
روسـيا الثـابت للنظـــام القــانوني الــذي أنشــأته اتفاقيــة الأمــم 
المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢. فقـد أدى ذلـــك النظــام 
ـــاء نظــام عــالمي للشــؤون البحريــة، وفي  دورا أساسـيا في إرس
ـــدول في أعــالي  تحسـين التعـاون والتنسـيق في مختلـف أنشـطة ال
البحـار. لقـد صممـت الاتفاقيـة لضمـان وجـود نظـام منصــف 
بحق في الشؤون البحريــة، والإسـهام في صـون السـلام والأمـن 
ـــك يرجــع إلى بعــد نظــر  بـين الـدول، والفضـل الأعظـم في ذل

واضعيها. 
ـــى التدابــير  إن اتمـع الـدولي يعقـد آمـالا عريضـة عل
الفعالة للحفاظ على الأرصدة السمكية وتنميتها. ونعتقد أنه، 
في سياق التعاون الراهن، ستعطى الأولوية لبدء سـريان اتفـاق 
تنفيـــذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـــة 
١٠ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٢ بشــــأن حفــــظ وإدارة 
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
ـــج جديــد   ـالالكثـيرة الارتحـال. وقـد اسـتحدث في هـذا ا
نوعيـا يرتكـز علـى فلسـفة التنميـة المسـتدامة للمحيطــات. وفي 
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هذا الصدد، نرحب بحقيقة أن الجمعية العامة ستبحث بشـكل 
مشــترك كــامل المســائل المتعلقــة بمصــايد الأسمــاك، في إطــــار 

مشروع قرار واحد. 
وهذا العام بدأنا أيضا مرحلـة مهمـة جديـدة في مجـال 
التعـاون الـدولي في الشـؤون البحريـــة. وأشــير هنــا إلى افتتــاح 
العمل التنفيذي للجنة حدود الجـرف القـاري. ومـا مـن شـك 
في أن اللجنـة ســـتواجهها تحديــات معقــدة تتطلــب اســتخدام 
أحـدث التقنيـات الجيولوجيـــة والجيوفيزيائيــة والهيدروغرافيــة، 

مع مراعاة الحقوق السيادية للدول. 
ـــن يعتقــدون أن الوقــت لم يحــن  ونحـن لا نتفـق مـع م
بعـد، لأن تتقـدم الـدول بمطالباـا، نظـرا لعـدم تمكُّـن البــاحثين 
العلميين من التوصل إلى اتفاق بشـأن عـدد كبـير مـن المسـائل 
الجوهرية في هذا الصـدد. فنحـن مقتنعـون بـأن الإجـراء الـذي 
اسـتحدثته اللجنـة فعـلا، يسـمح لنـا بـــأن ننظــر بموضوعيــة في 
المطالبـات ذات الصلـة، وبـأن تسـوية تلـك المطالبـات لا يجــوز 

تأخيرها إلى أجل غير مسمى. 
لقد أصبح بلدي رائدا في هـذا اـال. فقبـل عـام، في 
ــــة إلى اللجنـــة  كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، تقدمنــا بمطالب
ــــة متعـــددة  تعكــس نتــائج ســنوات طويلــة مــن بحــوث علمي
ـــد الحافــة  التخصصـات قـام ـا العلمـاء الـروس مـن أجـل تحدي
الخارجية للجرف القـاري للمحيـط المتجمـد الشـمالي والمحيـط 
الهـادئ ودعمـها بالأسـانيد. وقدمنـا تلـك المطالبـــة مــع التقيــد 
الصــارم بالمعايــير المنصــوص عليــها في اتفاقيــة عــــام ١٩٨٢. 
ولدى إعداد مطالبتنـا قمنـا بتجميـع قـدر كبـير مـن معلومـات 
تلقيناها على مــدى ٤٠ سـنة مـن البـاحثين الـروس في القطـب 
الشــمالي. ومــع ذلــك، اعتــبرت اللجنــة أن المعلومــــات الـــتي 
قدمناهـا لم تسـتوف المتطلبـات بالكـامل، وطلبـــت منــا تقــديم 

المزيد من المعلومات. 

وسـوف نواصـل العمـل علـى نحـو منتـج وخـلاق مـــع 
اللجنـة مـن أجـل توفـير المـواد التكميليـة المطلوبـة. ومـع ذلـك، 
نود أن نشير إلى أنـه مـن غـير الملائـم النـص علـى شـروط مـن 
الواضح أا مغالى فيها، وبالذات فيمـا يتعلـق بإرسـال بعثـات 
بحريـة باهظـة التكلفـة في الظـروف الصعبـة الســـائدة في المحيــط 
المتجمد الشمالي. وبغيـة وضـع نـهج موحـدة لتحديـد الطبيعـة 
العلميــة لمرتفعــات مندلييــف ولومونوســوف المحيطيــة، يعـــتزم 
الاتحــاد الروســي أن يدعــو إلى عقــد مؤتمــــر دولي في ســـانت 

بطرسبرغ في تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
إن هـذا النـوع مـن المسـائل العلميـة لا يمكـــن حســمه 
بمجــرد طرحــــه للتصويـــب. فنحـــن نحتـــاج إلى ـــج متعـــدد 
الأطـراف ومعايـير واضحـــة تســتند إلى معلومــات جيولوجيــة 
وجيوفيزيائية. ونحن مستعدون للمشاركة في تطوير مثل هـذه 
المعلومـات. ونؤمـن بـأن اللجنـــة، إذا عملــت بنجــاح في هــذا 
اـال، ستبسـط كثـــيرا مــن النظــر في المطالبــات المقدمــة مــن 

الدول الأخرى. 
إن السـنوات القليلـة الماضيـة كشـفت عـن الحاجــة إلى 
آليات جديدة لكفالة التفاعل الأوثق والأكثر فعاليـة فيمـا بـين 
ــــة. والـــدورات الســـنوية للعمليـــة  الــدول في الشــؤون البحري
التشـاورية غـــير الرسميــة المفتوحــة العضويــة المعنيــة بالمحيطــات 
وقـانون البحـار، تسـتهدف زيـادة الجـهود الـتي تبذلهـــا مختلــف 
الـدول والمنظمـات لتسـجيل مؤشـرات أعلـى. وهـذه اــالات 
الجديـدة للتعـاون مـن المـهم تحديدهـا، والتركـيز علـى أهـــداف 
طويلـة الأجـل. وفضـلا عـــن ذلــك، يجــب ألا تكــون العمليــة 
التشاورية غير الرسمية ازدواجـا لأنشـطة الاجتماعـات الدوليـة 
بشأن قانون البحار، وألا تتعدى على اختصاصاا، لأن ذلك 
قـد يكـون لـه أثـر عكسـي لمـا هـــو منشــود. وقــد يســفر عــن 

تكاليف لا لزوم لها ويؤدي إلى إثارة خلافات جديدة. 
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ختاما، أود أن أقول إن روسـيا تؤيـد اعتمـاد الجمعيـة 
ـــة المتعلقــة بالمحيطــات وقــانون  العامـة لمشـاريع القـرارات الثلاث
ــــة  البحــار (A/57/L.49/Rev.1)، واتفــاق تنفيــذ أحكــام اتفاقي
الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخــة ١٠ كــــانون الأول/ 
ديســـمبر ١٩٨٢ بشـــأن حفـــظ وإدارة الأرصـــدة الســــمكية 
المتداخلـــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة الارتحــــال 
(A/57/L.50)، وصيـــد الســـمك بالشـــباك البحريـــة العائمـــــة 
ــتي تم  الكبـيرة (A/57/L.49). ونحـن نقـدر أيمـا تقديـر الوثـائق ال
ـــرز  إعدادهــا، والــتي لا تعكــس فحســب وبالكــامل أهــم وأب
جوانب الأنشطة البحرية، بل إـا أيضـا جـاءت نتيجـة توافـق 

آراء كان بحق متوازنا بمعنى الكلمة. 
السـيد أورتـوزار (شـيلي) (تكلــم بالإســبانية): أولا، 
ـــه في  يعـرب وفـد بـلادي عـن تـأييده التـام للبيـان الـذي أدلى ب
وقـت سـابق ممثـل كوسـتاريكا باسـم مجموعـة ريـو. وتشـــارك 
شيلي في هذا الاحتفـال الصـادق بـالذكرى السـنوية العشـرين 
لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار - 
التي ربما تكون أصلب الصكوك القانونية الدولية الـتي طـورت 
حـتى الآن في إطـار هـذه المنظمــة وأكثرهــا موضوعيــة. فــهذه 
الاتفاقية تكرس الوحدة القانونية والسياسية للبحار والمحيطات 
واستخداماا، وتنظم الأنشـطة البشـرية في ثلثـي مسـاحة هـذا 
الكوكـب. وقـد اعـترف ـا علـى أـا اتفـاق عـالمي، ودســتور 

حقيقي للمحيطات. 
إن جغرافيتنـا وتاريخنـا كأمـة يرتبطـــان ارتباطــا وثيقــا 
بـالبحر. ولكـن مسـتقبلنا مرتبـط بـالمحيط؛ وعلينـا واجـب تجــاه 
المحيطـات؛ كمـا أن تنميتنـا تعتمـد إلى حـد بعيـد علـى المـــوارد 
البحرية وحيز البحـار. والسـبب في ذلـك يرجـع إلى سـواحلنا 

القارية والجزرية التي يزيد طولها على ٠٠٠ ٥ كيلومتر. 
ونغتنم هذه الفرصة لكـي نقـدر جميـع الممثلـين الذيـن 
شاركوا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقـانون البحـار، الـذي 

اعتمد في دورته الحادية عشرة النص النهائي للاتفاقية الجديدة 
لقـانون البحـار بعـد مفاوضـات مكثفـة دامـت ثمــان ســنوات. 
ـــدا في تــاريخ القــانون  وكمـا ذكرنـا، يشـكل ذلـك معلمـا فري
الــدولي. ولكــن إشــادتنا لــــن تكتمـــل إن لم نشـــر أيضـــا إلى 
المواطنـــين الكثـــيرين الذيـــن شـــكّلوا وفـــد شـــيلي، برئاســـــة 
فرانسيسـكو أوريغـو فيكيونيـا وفرنـاندو زيغـرز سـانتا كــروز، 
ومثّلونا في الجهود الضخمة التي أدت إلى وضع قـانون البحـار 
الجديـد. ونشـيد ـم إشـادة عظيمـة ونسـجل امتنـــان حكومــة 

شيلي لهم. 
ــــه في تـــاريخ  كــان المؤتمــر في وقتــه حدثــا لا مثيــل ل
العلاقـــات الدوليــــة، حيث أنه جمع كـل شـعوب العـالم معـا، 
لا الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة فحسـب، بـل الأمـم الـتي 
في سـبيلها إلى الحصـول علـى الاســـتقلال وحركــات التحريــر 
والأقاليم الخاضعة للوصاية بصفة مراقبين أيضـا. ولكـي نذكـر 
رقمـا يصـور ضخامـة العمـل، يقـــدر أن عــدد أعضــاء الوفــود 

الذين حضروا الدورات لا يقل عن ٠٠٠ ١٠ عضو. 
واتفاقيـة قـانون البحـار، الـتي وقّعتـها شـيلي وصدقــت 
عليـها، كرسـت في نصـها مبـادئ متنوعـة تدافـع عنـها بــلادي 
علـى نحـو تقليـدي. والمنطقـة البحريـة المعروفــة اليــوم بالمنطقــة 
ـــذي أصــدره  الاقتصاديـة الخاصـة يرجـع أصلـها إلى الإعـلان ال
رئيس شيلي عام ١٩٤٧ والذي طالب بموجبه بالسـيادة علـى 
الجـرف القـاري والبحـار المتاخمـــة لــه إلى مســافة ٢٠٠ ميــل، 
بدون إغفال حقوق الملاحة الحرة في أعالي البحـار أو المسـاس 
بتلـك الحقـوق. وهـذا المفـهوم الجـذري جـرى احتضانـــه بعــد 
ذلك في إعلان سانتياغو بشأن المنطقـة البحريـة لعـام ١٩٥٢، 
الـذي اعتمدتـه إكـوادور وبـيرو وشـيلي، وانضمـت إليـها بعــد 
ذلــك كولومبيــا عندمــا أصبحــت عضــوا في اللجنــة الدائمـــة 
لجنوب المحيط الهادئ عـام ١٩٧٩. ونـادى الإعـلان بالسـيادة 
والسلطة القضائية على نحو مطلق على البحار بطـول سـواحل 
تلك البلدان إلى مسافة لا تقل عن ٢٠٠ ميل بحـري لأسـباب 
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ـــح هــذا  اقتصاديـة وبغيـة المحافظـة علـى المـوارد الطبيعيـة. وأصب
المبدأ أحد الدعائم الأساسية للقانون الدولي، وبخاصـة القـانون 

الجديد للبحار. 
ومـن ضمـن هـذه المبـادئ أيضـا تقريـر مـــدى البحــار 
الإقليميـة والمنـــاطق المتاخمــة وتقريــر وضــع الميــاه الداخليــة في 
منطقة الجزيرة الجنوبية في شيلي، وكذلك التعاون بين البلدان 
الســاحلية، كبلدنــا، والــدول الــتي تمــارس صيــد الســــمك أو 
الدول التي لديها أساطيل عامة أو خاصة تمارس صيد السـمك 
فيما يتعدي حد الـ ٢٠٠ ميل. وأرست اتفاقية قـانون البحـار 
ــــق بمناطـــــق أعــالي البحــار  مبـــدأ التعـاون والحفـظ فيمـا يتعلــ

ذات المصلحة الخاصة للدول الساحلية. 
ويبلـغ عـدد الـدول الـتي صدقـت علـى الاتفاقيـة اليــوم 
١٤١ دولة، مما يؤكد من جديد اعتقاد أغلبيـة اتمـع الـدولي 
أن ذلك الصك العالمي والموحد يرسي الإطار القـانوني لجميـع 
الأنشــطة الــتي تنفــذ في المحيطــات والبحــار، كمــا أنــه صـــك 
جوهـري بالنسـبة لصـون السـلم والأمـن الدوليـين، فضـلا عــن 
ــة  التنميـة المسـتدامة والمبـادرات التعاونيـة علـى الأصعـدة الوطني
والإقليميـة والعالميـة في القطـاع البحـري. ولهـــذا، نوافــق علــى 
ــــدان الأخـــرى، وهـــي أن اجتمـــاع الـــدول  وجهــة نظــر البل
ـــو المحفــل الواجــب للنظــر في تفســير  الأطـراف في الاتفاقيـة ه
الاتفاقيـــــة وسير عملها وتنفيذهـا وأنـه يجـب علـى الاجتمـاع 

ألا يتناول القضايا الإجرائية فحسب، بل الموضوعية أيضا. 
ورغـم التقـدم الملمـوس الـذي أحـرز حـتى الآن، فإننـــا 
نواجه تحديات جديدة، مثل زيادة الأنشطة غير المشروعة التي 
تمارس في البحار. ومما يثير القلق بصفة خاصة الاتجار البحري 
ــــلحة الصغـــيرة والأســـلحة  غــير المشــروع بــالمخدرات والأس
الخفيفـة والذخـيرة والأشـخاص، وهـو مجـال يتطلـب بوضـــوح 
المزيـد مـن التنســـيق والتعــاون بــين البلــدان. ويقلقنــا كذلــك 
النشاط العشوائي لصيد السمك في أعالي بحار منطقـة السـلطة 

القضائيـة المتاخمـة، ممـا يؤثـر علـى بقـــاء وصــون المــوارد الحيــة 
داخل المنطقة ويلحق ضررا خطيرا بالدول السـاحلية. وينبغـي 
لنـا في هـذا الصـــدد أن نذكــر أن الــدول الأعضــاء في اللجنــة 
ـــادئ وقّعــت في عــام ٢٠٠٠ علــى  الدائمـة لجنـوب المحيـط اله
الاتفاق الإطاري لحفظ الموارد البحرية الحيـة في أعـالي البحـار 
ــاغوس  بجنـوب شـرق المحيـط الهـادئ، المدعـو أيضـا اتفـاق غلاب
وهذا الصك الإقليمي ينطبق بصفة خاصة علـى منـاطق أعـالي 
البحار جنوب شرق المحيط الهادئ ويـهدف إلى حفـظ المـوارد 
البحريـة الحيـة في تلـك المنـاطق مـع الإشـارة بصفـة خاصـــة إلى 
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثيرة الارتحال. وسيفتح بـاب التوقيـع علـى الاتفـاق للـدول 

المعنية الأخرى فور دخوله حيز النفاذ دوليا. 
ويجـب علـى اتمـع الـدولي أن ينتبـه أيضـــا إلى النقــل 
البحري للمواد المشعة والنفايـات الخطـرة دون وضـع القواعـد 
الواجبة لتوفير ضمانـات للـدول السـاحلية، حيـث يجـري هـذا 
النقل. وينطبق ذلك بصفة خاصـة علـى المحيـط الهـادئ، الـذي 
يستخدم كطريق لنقل النفايات المشعة. وندعـو إلى الانصيـاع 
على نحو أشد صرامة للقواعد والمعايـير في تنفيـذ تدابـير الأمـن 

الممكن تطبيقها، وإلى تحسين التنظيمات الحالية. 
ومثّلـت اتفاقيـة قـانون البحـار نصـرا لســـيادة القــانون 
ولمبدأ تسوية النـــزاعات بـالطرق السـلمية. وفضـلا عـن ذلـك، 
برهنـت علـى تضـامن البشـرية وعلـى حقيقـــة الاســتقلال بــين 
الدول. وهي في اية المطـاف درس روحـي لأجيـال المسـتقبل 

ينبغي ألا نتجاهله في مساعينا الحالية. 
 السـيد مسـعود (باكسـتان) (تكلـم بالانكليزيـة): مــر
يومان على جلسة الجمعية العامة الـتي تعقـد بمناسـبة الاحتفـال 
بالذكــــرى العشـرين لفتـــح بــاب التوقيــع عــام ١٩٨٢ علــى 
اتفاقيـــــة الأمـم المتحــــدة لقـانون البحـار. إن الاتفاقيـة كــانت 
ذروة أهـــم مسـعى لصنـــع القــانون يجــري الاضطــلاع بــه في 
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تــــاريخ الأمــــم المتحــــــدة. ومشـــــاريع القـــــرارات المقدمـــــة 
(A/57/L.48/Rev.1 و L.49 و L.50)، فضــــلا عــــــن تقـــــارير 
الأمـــين العـــــام (A/57/57 و Add.1 و A/57/459)، والتقريــــر 
المقدم عن عمـل عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة 
ـــة بقرارهــا ٣٣/٥٤ بغيــة  المفتوحـة الـتي أنشـأا الجمعيـة العام
ــــة الســـنوي للتطـــورات في شـــؤون  تيســير اســتعراض الجمعي
المحيطــات في اجتماعــــها الثـــالث (A/57/80)، كلـــها تســـلِّط 
الضــوء بوضــوح علــى النطــاق الواســع للاتفاقيــة ولاتفاقاــا 

التكميلية. 
لقــد تنــاول المتكلمــون الســابقون مختلــف الأنشــــطة 
داخل نطاق الاتفاقية، والاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـادي 
ـــاق ١٩٩٥ لتنفيــذ أحكــام الاتفاقيــة  عشـر مـن الاتفاقيـة واتف
ـــاطق  المتعلقــة بحفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المن
والأرصـدة الســمكية الكثــيرة الارتحــال. وصدقــت باكســتان 
علـى الاتفاقيـة في ٢٦ شـباط/فـبراير ١٩٩٧ ويسـرها أن تنــوه 
بـأن عـدد الـدول الـتي انضمـت إلى الاتفاقيـــة ارتفــع إلى ١٤٢ 
دولـة. ونرجـو أن تنضـم دول أخـرى أيضـا إلى الاتفاقيـة بغيـــة 
ــالفعل  تعزيـز سمتـها العالميـة. لقـد تنـاول المتكلمـون السـابقون ب
الآثار المترتبة على جدول أعمال القرن ٢١ المعتمـد قبـل عقـد 
مضى، وكذلك مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة المعقـود 
في جوهانســبرغ مؤخــرا. كمــا تم التنويــه إلى الــدور البـــازغ 
للمنظمات والوكالات الدولية المختلفة الأخرى، مثـل منظمـة 
الأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدوليـة، في التنفيـذ الفعـال 
لاتفاقية قانون البحار. وقـد أبـرز العديـد مـن المندوبـين الـدور 
الذي تقوم به المنظمـة البحريـة الدوليـة في مجـالات مثـل النقـل 
البحري والملاحة البحريـة، والسـلامة في البحـار وحمايـة البيئـة 

البحرية.  
ويشير تقرير الأمين العام أيضا إلى دور منظمة العمـل 
الدوليــة في ســياق شــروط العمــــل وتدريـــب الطواقـــم. وإلى 
جـانب ذلـــك، أشــير أيضــا إلى المبــادرات الــتي اتخــذت علــى 

المســتوى العــالمي والإقليمــي للتصــدي لمســائل مثـــل أعمـــال 
القرصنة واللصوصية المسلحة التي تتعرض لها السفن، وريـب 
المهاجرين، والمتسللين على ظهر السفن والاتجار غير المشروع 

بالمخدرات.  
وقـد أبـرزت المناقشـات الـتي أجراهـــا الفريــق مؤخــرا 
إسـهام الاتفاقيـة في بلـــورة إطــار قــانوني محكــم لإزالــة أوجــه 
ـــل إلى  الالتبـاس بشـأن حقـوق الـدول والتزاماـا، وهـو مـا يزي
حــد كبــير مصــدرا محتمــلا للتراعــات. كمـــا أبـــرزت تلـــك 
المناقشات حقيقة أن الاتفاقية توفر آلية محكمـة ومرنـة لتسـوية 
التراعـات. وتنـاولت المناقشـات كذلـك أهميـة ترسـيم الحـــدود 
البحرية بين الدول الساحلية المتاخمة والمتقابلـة السـواحل. وفي 
هـذا الصـدد، يسـرني أن أعلـن أن باكســـتان قــد توصلــت إلى 
اتفاقات عن طريق المفاوضـات مـع جمهوريـة إيـران الإسـلامية 
وسلطنة عمان بشأن ترسـيم الحـدود البحريـة، ولم يعـد هنـاك 
غير الحدود البحرية بين باكستان والهند الـتي لم يتـم ترسـيمها 

بعد.  
وتشعر باكستان بالرضا فيما يتعلـق بتنفيـذ الاتفاقيـة، 
واتفاقــها التكميلــي وأنشــطة المنظمــات والوكــالات الدوليـــة 
المختلفة، فضلا عن المنظمات الإقليمية. وتتضمن التقارير قيـد 
النظر سردا لتلك الأنشطة. ولكن، في مجـال التنميـة المسـتدامة 
للمـوارد البحريـة، تـود باكسـتان أن تؤكـــد علــى الحاجــة إلى 

اتخاذ مبادرة جديدة.  
وكما تعلم الجمعيـة، فـإن أكـثر مـن بليـوني نسـمة في 
العـالم يعيشـــون في ظــروف مــن الفقــر ويجــدون مــن المتعــذر 
عليهم تلبية احتياجام الإنسانية الأساسـية. وقـد سمعنـا مـرارا 
وتكـرارا أن ثمـة مـوارد هائلـة موجـودة في البحـار والمحيطــات، 
لكن وفودا عديدة قد أشـارت إلى احتمـال نضـوب الأرصـدة 
ـــة  الســمكية في المصــايد البحريــة. ولئــن كــانت المــوارد الهائل
للبحار والمحيطات تمثـل أمـلا بالنسـبة لجـانب كبـير مـن بليـوني 
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فقــير يعيشــون في الــدول الســاحلية، فـــإن خطـــر استنــــزاف 
المصـايد نتيجـة للصيـد غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلــغ 
عنـه يلقـي ظـلالا مـن اليـأس. إذ يواجـه الصيـادون التعســاء في 
البلدان النامية احتمـال نضـوب مـوارد الصيـد إلا قليـلا منـها. 
ووفقـا لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة، فـــإن أكــثر مــن ٧٠ صيــادا 
يموتون يوميا لافتقارهم إلى الخبرة بعمليـات الصيـد في مصـايد 
المياه العميقة وإلى المعرفة بمسائل أساسية، مثل الملاحة البحرية 
والتنبـؤ بحالـة الطقـس، والاتصـالات والثقافـة الحيويـة للســلامة 

في البحر.  
ومن بين الإسهامات الرئيسـية الـتي حققتـها الاتفاقيـة 
في مجال التطوير التدريجي للقانون الدولي بلورة مفهوم المنطقة 
الاقتصاديــة الخالصــة والاعــتراف بــالحقوق الســيادية للــــدول 

الساحلية على مواردها الحية وغير الحية.  
ورغـم أن مفـــهوم الــتراث المشــترك للبشــرية لا يقــل 
أهمية عن ذلك، فإن أنشطة السلطة الدولية لقاع البحـار حـتى 
الآن تشــير إلى أن اســتغلال المــــوارد في أعـــالي البحـــار فيمـــا 
ـــى  يتجـاوز الولايـة الوطنيـة لـن يتبلـور في المسـتقبل المنظـور عل
الأرجــح. أمــا المــوارد الوفــيرة الــــتي تحتـــوي عليـــها المنطقـــة 
الاقتصاديـة الخالصـة، مـن جهـة أخـرى، فســـتكون في متنــاول 
الدول الساحلية النامية لو بذل جهد متضافر في هذا الصدد.  
ولقـد أدت منظمـــة الأغذيــة والزراعــة دورا هامــا في 
هـذا اـال، وأبـرم عـدد مـن الاتفاقـات الإقليميـة فيمـــا يتعلــق 
بالمصـائد. إلا أن ثمـة حاجـة إلى ـج أكـــثر تركــيزا مــن أجــل 
ــوارد في  تحقيـق التنميـة القصـوى للمـوارد الحيـة وغيرهـا مـن الم
المنطقـــة الاقتصاديـــة الخالصـــة لصــــالح المعدمــــين في الــــدول 

الساحلية النامية. 
لذلـك فـإن شـــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار 
ـــة، الــتي قــامت بعمــل جديــر  التابعـة لمكتـب الشـؤون القانوني
بالثناء، يمكنها أن تعمل بالتعاون مع منظمة الأغذيـة والزراعـة 

ــتراح  وغيرهـا مـن المنظمـات والوكـالات المعنيـة علـى بلـورة اق
يحقـق الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد الحيـة وغـير الحيـة في المنطقـة 
الاقتصاديــة الخالصــة مــن جــانب الــدول الســاحلية الناميــــة، 
واستنباط تدابير فعالة لكبح جماح الصيـد غـير المشـروع وغـير 
المبلغ عنه وغير المنظم. وإن كنت قد أسـهبت في الإشـارة إلى 
الصيد، إلا أن ثمة حاجة أيضـا إلى اسـتغلال المـوارد غـير الحيـة 
في المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة. وقـد أحـرز بعـــض التقــدم في 
مجـال النفـط والغـاز الطبيعـي، إلا أنـه لم يتحقـــق ســوى تقــدم 
ضئيل للغاية فيما يتعلق باسـتغلال المـوارد الأخـرى في المنطقـة 

الاقتصادية الخالصة. 
ويمكن أن يتم ذلك في إطار خطة التنفيـذ المعتمـدة في 
مؤتمـر القمـة العـــالمي للتنميــة المســتدامة المعقــود في ٤ أيلــول/ 
سـبتمبر ٢٠٠٢. وثمـة إضافـة مناسـبة يمكـن إدخالهـــا في الجــزء 
الثـــالث عشـــــر مــــن مشــــروع القــــرار الــــوارد في الوثيقــــة 
A/57/L.48/Rev.1، فيما يتعلق بالاجتماع المقبل لعملية الأمـم 

المتحــدة التشــاورية غــــير الرسميـــة المفتوحـــة المعنيـــة بشـــؤون 
المحيطات وقانون البحار، للنظر في هذا الاقتراح.  

السـيد كـــانو (ســيراليون)(تكلــم بالانكليزيــة): لقــد 
شــاركت ســــيراليون في تقـــديم مشـــاريع القـــرارات المتعلقـــة 
بالمحيطات وقانون البحار في العـام المـاضي، ويسـرها أن تفعـل 
ذلـك مـرة أخـــرى هــذا العــام. إن مشــاركتنا في تقــديم هــذه 
القرارات دليل بالغ على الأهمية التي تعلقها حكومة سـيراليون 
علـى المسـائل المتصلـة بالمحيطـات والبحـــار. وفي عصــر العولمــة 
هذا، فإننا نشهد على نحو متزايد حوادث بحريـة تتضـرر منـها 
بلدان عديدة. وبالتـالي، فـإن سـيراليون ترحـب بالإضافـة الـتي 
أدخلتها إسبانيا على الفقرة ٤٨ من المنطوق في الجزء الحـادي 
عشر من مشروع القرار A/75/L.48/Rev.1 بشأن �المحيطـات 

وقانون البحار�.  
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وتــود ســيراليون أن تعــرب عــن تقديرهــا للاحتفـــال 
بـالذكرى العشـــرين لفتــح بــاب التوقيــع علــى اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار. إن هذه الاتفاقية تمثـل حجـر زاويـة في 
القانون الدولي، حيث أا توفر أول إطار قـانوني شـامل لكـل 
الأنشـطة المتصلـة بالبحـــار والمحيطــات. ومــن ضمــن إنجازاــا 
الأخـرى أن هـذه الاتفاقيـة قـد حـددت مجموعـة لم يســـبق لهــا 
مثيل من المناطق الخاضعـة للولايـة الوطنيـة، والأهـم مـن ذلـك 
ـــة وصــون  أـا كـانت أول صـك قـانوني يطـالب الـدول بحماي
البيئة البحرية، كما تنص على ذلك المادة ١٩٢ من الاتفاقية. 
تعتبر حكومة سيراليون أن اتفاقيـة قـانون البحـار تعـد 
ـــبيل التعــاون فيمــا بــين الــدول بصــدد  خطـوة جوهريـة في س
المحافظـة علـــى البيئــة وتعزيــز نظــام اقتصــادي دولي يــأخذ في 
الحسبان المصالح والاحتياجات الخاصة للبلدان الناميـة. الصفـة 
ــها  شـبه العالميـة لاتفاقيـة قـانون البحـار تجعلنـا ننظـر إلى أحكام
بصفتها دليلا على وجود قانون دولي عرفي، وهي أيضا تحـرك 
رئيسي نحو تعزيز السلام والأمـن والتعـاون والعلاقـات الوديـة 

بين الدول بشأن المسائل المتعلقة بالبحار والمحيطات. 
لقد أصبحت سيراليون طرفا في اتفاقية قـانون البحـار 
وفي الاتفاق ذي الصلة بتنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية 
في سـنة ١٩٩٤. وعـــدد الاتفاقيــات الأخــرى الــتي أصبحــت 
ـــير  حكومــة ســيراليون طرفــا فيــها يــدل علــى اهتمامــها الكب
بالمحافظة على البحار ومواردهـا واسـتخدامهما. وفي الحقيقـة، 
أصبحت سيراليون الآن طرفـا في اتفاقيـة أبيدجـان للتعـاون في 
حمايـة وتنميـة البيئـة البحريـة والسـاحلية لمنطقـة غـرب ووســط 
أفريقيــا (١٩٨١)، فضــــلا عـــن اتفاقيـــة التنـــوع البيولوجـــي 
(١٩٩٢)، واتفاقية صيد الأسماك وحفظ المـوارد الحيـة لأعـالي 
البحـار (١٩٥٨) والاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عـــن 

السفن (١٩٧٣). 

ولســوء الحــظ، غالبــا مــا تفتقــر البلــدان الناميــــة إلى 
الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية قـانون البحـار، ولا سـيما 
الأحكـام المتضمنـة في الفصـل الثـــاني عشــر الراميــة إلى رعايــة 
ـــة لحفــظ البيئــة  الأبحـاث العلميـة بغيـة التصـدي بصـورة مرضي
البحرية ومنع التلـوث البحـري ومكافحتـه. وفي هـذا الصـدد، 
تعـرب سـيراليون عـن تأييدهـا لأحكـام الاتفاقيـــة الــتي تتنــاول 
ـــة والتقنيــة الــتي تقدمــها الــدول  المسـاعدات العلميـة والتعليمي

والمنظمات الدولية الأخرى. 
وهنا، نعرب عـن شـكرنا العميـق للبلـدان، ولا سـيما 
ـــتي قدمــت مســاعدات تعليميــة  الـنرويج والمملكـة المتحـدة، ال
وتقنية إلى البلدان النامية وأقل البلـدان نمـوا. وتدعـو سـيراليون 
البلـدان الأخـــرى الــتي لديــها القــدرة علــى القيــام بذلــك إلى 

الانضمام إلى هذين البلدين في هذا الصدد. 
ــــاق تنفيـــذ أحكـــام  وترحــب ســيراليون بدخــول اتف
ـــة  الاتفاقيــة بشــأن حفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخل
المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال حـيز النفـاذ. وفي 
ـــادة المســاعدات  هـذا الصـدد لا نسـتطيع أن نغفـل المطالبـة بزي
الخاصة المقدمة إلى الدول النامية وأقل الدول نمـوا في جـهودها 

لتنفيذ أحكام الاتفاق. 
وتلـتزم سـيراليون بمبـادئ وأهـداف الاتفاقيـة. ويظـــهر 
التزامنا بوضوح بمشـاركة أحـد أبنائنـا البـارزين وهـو القـاضي 
عبده غ. كوروما بمحكمة العـدل الدوليـة، في العمليـات الـتي 

توجت باعتماد الاتفاقية في سنة ١٩٨٢. 
وتواصــل ســيراليون النظــر بعــين التقديــر إلى أعمـــال 
ــــدول الأطـــــراف في الاتفاقيــة بشــأن المســائل  اجتماعـات الــ
ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيـة. بيـد أنـه يحدونـا أمـل كبـير في أن 
تــدرج القضايــا الموضوعيــة ذات الصلــة بتنفيـــذ الاتفاقيـــة في 

جدول أعمال اجتماعات الدول الأطراف. 
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وتؤكـد سـيراليون أيضـــا علــى ضــرورة التنفيــذ التــام 
للأحكـام المتعلقـة بالتعـاون الـدولي لتســـخير الأبحــاث العلميــة 
البحرية من أجل أغـراض سـلمية وفيمـا يتعلـق بسـيادة الـدول 
وولاياـا القضائيـة، علـى نحـو مـا ورد في الجـزء الثـالث عشــر 

من الاتفاقية. 
ولا يسعني أن أغفل عن التنويه بـالعمل الممتـاز الـذي 
تقوم بــه شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار تحـت القيـادة 
المقتــدرة للســيدة آنــك دي مــارفي وفريقــها الموهــوب، فقـــد 
قدمـوا لنـا في مناسـبات كثـيرة مـواد مرجعيـة زاخـــرة بالمعرفــة 

ومفيدة. 
وفي الختام، تقتضي اتفاقية قانون البحار منا جميعـا أن 
نتعاون لكي تكون فعالة. ولمصلحة البشرية يتعـين علـى جميـع 
الـدول أن تحـترم وتنفِّـذ أحكـام الاتفاقيـة علـــى النحــو الأوفى. 
وبالرغم من إنجاز أعمـال كثـيرة، مـا زال يتعـين عمـل الشـيء 
الكثير للوصول إلى نقطة تكون عندهـا التنميـة مسـتدامة وفقـا 
لجميـع المقـاييس. اتفاقيـة قـانون البحـار واحـدة مـن الصكـــوك 
ــا  الـتي يمكـن، بـل ينبغـي، أن تسـتخدم لأـا تقـدم إطـارا قانوني
ممتازا لتنفيذ خطة العمل المتضمنـة في الفصـل ١٧ مـن برنـامج 
عمـل القـرن ٢١. ولهـذا يحدونـا الأمـل في أن تصبـح الاتفاقيـــة 

عالمية بصورة حقيقية في المستقبل القريب. 
السيد دهاكال (نيبـال) (تكلـم بالانكليزيـة): اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقـانون البحـار صـك فريـد في سـجلات تـاريخ 
تعدديـــة الأطـــراف والقـــانون الـــدولي وفي مجــــال المحيطــــات 
والبحـار. وتعتـبر الاتفاقيـــة دســتورا للبحــار يرمــي إلى القيــام 
بـدور حاسـم للمحافظـة علـى الســـلام والأمــن والنظــام علــى 
الصعيد الدولي وذلك لكوا تنظم جوانـب كثـيرة مـن قـانون 

البحار. 
لقــد كــــانت لحظـــة تاريخيـــة في ١٠ كـــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٨٢ في مونتيغـو بـاي، جامايكـا، عندمـا عرضـــت 

الاتفاقية للتوقيع عليها بعد أن بذل اتمع الدولي جهدا كبيرا 
لتدويـن القـانون الـدولي وتطويـره بصـــورة تدريجيــة في ميــدان 
البحار. ويعد الاحتفال بالذكرى السنوية العشـرين علـى فتـح 

باب التوقيع على الاتفاقية في هذا الأسبوع حدثا له أهميته. 
ويعرب وفدي عن خالص تقديره لجميـع الـدول الـتي 
قدمت مساهمات قيمة لنجاح المفاوضات التي أجريـت خـلال 
فترة تزيد على عقد منذ استهلال مؤتمر الأمم المتحـدة الثـالث 
لقـانون البحـار في عـام ١٩٧٣. ومـن الملائـم في هـذه المناســبة 
أن نشيد بالشخصيات البارزة التي قدمت قيادة حكيمة تتسـم 

ببعد النظر في أثناء المفاوضات المعقدة. 
ويعلن وفدي عـن موافقتـه علـى البيـان الـذي أدلى بـه 
وفـد جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـــعبية بالنيابــة عــن مجموعــة 
البلدان النامية غير الساحلية. ويعرب وفدي أيضا عـن الشـكر 
للأمين العام على تقريره الشامل عن المحيطات وقـانون البحـار 
المتضمــن في الوثيقــة A/57/57. ولقــد أحــــاط وفـــدي علمـــا 
بالإشـــارة المتضمنـــة في الفقـــرات مـــن ٨١ إلى ٨٣ المتعلقـــــة 
بإمكانية وصول البلدان النامية غـير السـاحلية إلى البحـر ومنـه 

وحرية المرور العابر. 
وبعد ٢٠ سنة من اعتمـاد الاتفاقيـة، أصبحـت ١٣٨ 
ــور  دولـة طرفـا فيـها، بمـا في ذلـك دول غـير سـاحلية ودول عب
كثيرة. وهذا دليل قوي على الأهمية المتزايدة للاتفاقية في عالم 
ـــرز  مـترابط. وتعـرب نيبـال عـن سـرورها لملاحظـة أنـه قـد أح
قدر كبير من التقدم نحو إضفاء الطابع المؤسسي على التعـاون 
الـدولي بموجـب الاتفاقيـة في ميـدان قـانون البحـــار. وتســببت 
ـــلطة  الاتفاقيـة في إنشـاء ثـلاث مؤسسـات هـي بـالتحديد: الس
الدولية لقاع البحـار، والمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار ولجنـة 
حـدود الجـــرف القــاري. وهــي الآن تعمــل. وعقــدت أيضــا 
اجتماعــات الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة بصــــورة منتظمـــة 
وتنــاولت مجموعــة كبــيرة مــن القضايــا ذات الصلــــة بتنفيـــذ 
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ــــة المفتوحـــة  الاتفاقيــة. ويــئ العمليــة التشــاورية غــير الرسمي
الفرصـــة للـــدول الأعضـــاء لكـــي تجـــري اســـتعراضا ســـنويا 
ــــار الإطـــار  للتطــورات في شــؤون المحيطــات آخــذة في الاعتب
ـــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار  القـانوني الـذي توفـره اتفاقي

وأهداف الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١. 
ومع أننا نعرب عن سعادتنا للإنجـازات الـتي تحققـت، 
يتعـين علينـا أن نـأخذ في الحســـبان أن اتمــع الــدولي يواجــه 
تحديـات كثـيرة بصـــدد تنفيــذ الاتفاقيــة علــى الصعــد العالميــة 
والإقليميـة والوطنيـة تنفيـذا فعـالا بغيـة الاســـتفادة بمزايــا شــتى 
أحكامها. ولقد تسبب الافتقار إلى الدراية والمعرفة ومحدوديـة 
المــــوارد والقـدرة في تعويـق تنفيـذ الاتفاقيـة في بلــدان كثــيرة، 
ولا سيما البلدان النامية الصغيرة والبلدان غير السـاحلية وأقـل 
البلدان نموا. ولم تؤخذ مصالح تلك البلـدان في الحسـبان أيضـا 
بشكل كامل فيما يتعلق بتقاسم موارد البحـار. وخـلال هـذه 
السـنة الـــتي تصــادف الذكــرى الســنوية للاتفاقيــة، ينبغــي أن 
يركز اتمع الدولي جهوده على هــذه القضايـا الهامـة لضمـان 
تحقيـق أكـبر قـدر ممكـن مـن المنـافع للـدول غـير السـاحلية الــتي 
تستحقها من محيطات وبحار العالم، مـع الإقـلال إلى أدنى حـد 
ممكن من المشاكل التي نشأت، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـالقيود 
ـــوارد  بصـدد اسـتخدام الإمكانـات البحريـة وتدهـور البيئـة والم

البحرية. 
والافتقــار إلى منــافذ إقليميــة إلى البحــار، الــــذي زاد 
تفاقما بسبب البعد والانعزال عن الأسواق العالمية، وتكـاليف 
العبـور الباهظـة، وزيـادة المخـاطر تفـرض قيـــودا خطــيرة علــى 
– الاقتصاديــة بصــــورة عامـــة في  جــهود التنميــة الاجتماعيــة 
البلدان النامية غير الساحلية، بل وأكثر مـن ذلـك، في البلـدان 

النامية غير الساحلية التي هي أيضا من أقل البلدان نموا. 
ـــانون  تنـص المـادة ١٢٥ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لق
البحار على حق الـدول غـير السـاحلية في الوصـول إلى البحـر 

ومنـه، وعلـى حريـة مرورهـا العـابر عـبر أراضـي بلـدان العبــور 
باسـتخدام كـل وسـائل النقـــل. وثمــة حاجــة إلى اتخــاذ تدابــير 
لزيادة تعزيز الجـهود التعاونيـة والمشـتركة للتعـامل مـع مسـائل 
النقل العابر وذلك بتحسين البنيـة الأساسـية الماديـة والجوانـب 
غــير الماديــــة لنظـم النقـل العابــــر، وتعزيـز الاتفاقـــات الثنائيــة 
ودون الإقليمية لتنظيم عمليات النقل العابر، ووضـع مشـاريع 
مشـتركة في مجـال النقـل العـابر، وتعزيـــز المؤسســات والمــوارد 

البشرية. 
ـــوزاري الــدولي المقبــل  ونـأمل أن يـؤدي الاجتمـاع ال
للبلدان غير الساحلية وبلدان العبـور الناميـة، والبلـدان المانحـة، 
والمؤسسات المالية والإنمائيـة الدوليـة، المعـني بالتعـاون في مجـال 
النقـل العـابر إلى إتاحـة الفرصـة لزيـادة تحسـين الإطــار العــالمي 
الحالي الموجود منـذ عـام ١٩٩٥، وتوفـير زخـم لاتخـاذ تدابـير 
قوية للسياسة العامة ولتنفيذ برامج ذات منحـى عملـى لوضـع 

نظم فعالة للنقل العابر. 
إن نيبــال، كبلد غير ساحلي ومـن أقـل البلـدان نمـوا، 
ــــت تشـــارك دومـــا بنشـــاط في بلـــورة إطـــار قـــانوني  مــا فتئ
للمحيطات ولقانون البحار ليس فقط في مؤتمر الأمم المتحـدة 
الثالث المعني بقانون البحار، بل أيضا في مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
الأســبق في عــــام ١٩٥٨. وقـــد آن الأوان لأن نضـــم جميعـــا 

صفوفنا لتنفيذ اتفاقية قانون البحار بشكل فعال. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا لقــــرار 
الجمعيـة العامـــة ٩١/٥٦ المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر 
ـــــــة  ٢٠٠١، أعطـــــي الكلمـــــة الآن للمراقـــــب عـــــن المنظم

الهيدروغرافية الدولية. 
السـيد بـاربر (المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة) (تكلــم 
بالانكليزيـة): بوصفـي مديـرا للمكتـب الهيدروغـرافي الـــدولي، 
يشـرفني أن أخـــاطب الجمعيــة العامــة باســم الــدول الأعضــاء 
الـــ ٧٣ في المنظمــــة الهيدروغرافيـــة الدوليـــة، وأن أشـــارك في 
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الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لفتـح بـاب التوقيـع علـى 
اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار. ونشـيد بجـهود حكومـة 
مونـاكو الـتي أدت إلى منـح منظمتنـا مركـــز مراقــب في العــام 
الماضي والتي لها تاريخ حـافل في دعمنـا منـذ إنشـاء مكتبنـا في 
عام ١٩٢١، فضلا عن التشجيع الذي يوليه لنا الأمـير ألـبرت 
الأول، باعتبارنـا منظمـة حكوميـــة دوليــة تقنيــة استشــارية - 

وباللغة الدارجة للاتفاقية - منظمة دولية مختصة. 
ــــرة  ومــا فتئــت منظمتنــا تنــاصر، منــذ المراحــل المبكِّ
لبدايتـها العديـد مـن المبـادئ الـتي تشـكِّل إطـــار اتفاقيــة الأمــم 
المتحـدة لقـانون البحـار. وفي حـــين أن المنظمــة الهيدروغرافيــة 
الدولية أنشئت لتجعل الملاحة أيسر وأكثر أمانا، فـإن أهدافنـا 
تتصل بشكل مباشر بتلبية الاحتياجات والمسـؤوليات العديـدة 
الأخرى للدول التي لها مصالح بحرية. وقد سـعت منظمتنـا إلى 
تحسين الجودة والتغطية للخرائـط والخدمـات الملاحيـة، وذلـك 
ـــاون بــين دولهــا الأعضــاء، والنــهوض بــالعلوم في  بتيسـير التع
ميدان الهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيـا الوصفيـة، وبنـاء قـدرات 
ـــام الأول قــدرات الــدول الناميــة علــى جمــع  الـدول، وفي المق
البيانات الهيدروغرافية وتقـديم المنتجـات والخدمـات الملاحيـة. 
وتتيـح لجنتنـا التقنيـة والسياسـية الإرشـادات التطلعيـة وتوحيــد 
المقـاييس الأساســـية للبيانــات والصيــغ والتقنيــات والمنتجــات 
الهيدروغرافيـة. وتوفـر لجاننـــا الهيدروغرافيــة الإقليميــة الـــ ١٥ 
المنتشــرة في كــل أنحــاء العــالم التنســيق الــذي يتجــاوب مــــع 
الاحتياجات والمساعدة والتركيز الإقليمي لهذه الهيئة الدوليـة. 
وتمثِّــل المكــاتب الهيدروغرافيــة لدولنــا الأعضــاء الآلاف مــــن 
التقنيـين والعلمـاء الذيـن يســتخدمون أحــدث التكنولوجيــات 
ـــن الــزوارق والســفن والطــائرات وســفن  علـى مـتن المئـات م
الفضاء. إن البيانات والمعلومات التي يجري جمعها، والمنتجات 
والخدمات التي يتم تقديمها لتعزيز الأمان للملاحة هـي ركـائز 
أساسية حيوية للاستخدام الفعال والكفؤ للبحـار علـى النحـو 

المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 

ــة  ويتنـاول الجـزء الثـاني عشـر مـن الاتفاقيـة حمايـة البيئ
البحرية. وينص الفرع ٢ من ذلك الجزء على ما يلي: 

�تتعـاون الـدول … بصـورة مباشـرة أو عـــن 
طريــق المنظمــات الدوليــــة المختصـــة، علـــى صياغـــة 
ووضع قواعد ومعايـير دوليـة، وممارسـات وإجـراءات 

…�. (المادة ١٩٧)  دولية موصى ا 
وتوفر المنظمــة الهيدروغرافيـة الدوليـة المعايـير وتوصـي 
بالممارسات والإجراءات اللازمة لجمع البيانات الهيدروغرافيـة 
وتجــهيزها وتوزيعــها وعرضــها. إن هــــذه البيانـــات أساســـية 
لحماية البيئة البحرية نظرا لأا توفـر الخرائـط البحريـة الدقيقـة 
والحديثـة الـتي يسـهل فهمـــها والــتي تعتــبر ضروريــة للملاحــة 
الآمنة ولمنع وقـوع حـوادث في البحـار. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
فـإن عمليـات المسـح الهيدروغـرافي الحديـــث تجمــع معلومــات 
كافية لرسم خطط العمل للمناطق الخاصة وللمنـاطق البحريـة 
ـــة  ذات الحساســية الخاصــة الــتي تتطلــب إجــراءات غــير عادي
ـــع  للرصــــــد البيئــي ولإنفـــــاذ تلــك الإجــراءات. وعندمــا يق
ـــوء الحــظ ويتســرب التلــوث إلى البحــر، فــإن  حـادث مـا لس
البيانات الهيدروغرافية تتيح أهم الوسـائل الـتي تسـتطيع نمـاذج 
تدفــق التلــوث بواســطتها أن تتنبــأ بــارى الــذي ستســــلكه 
الملوثـات ممـا يمكِّـن أفرقـة الاســـتجابة للحــوادث مــن أن تبــني 

تكتيكاا للسيطرة على تلك الحالة الطارئة. 
لقد جلبت السنوات الــ ٢٠ الماضيـة فتوحـات علميـة 
لم يكن باستطاعة الذين وضعوا اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار التنبؤ ا. غير أم شجعوا وطوعوا مثل هذا التقدم في 
الجزئين الثالث عشر والرابـع عشـر المتعلقـين بـإجراء البحـوث 
ـــر ونقــل التكنولوجيــا البحريــة. كمــا  العلميـة البحريـة وتطوي
اسـتفادت الهيدروغرافيـا مـــن الانطلاقــات العلميــة الثوريــة في 
تحديــد المواقــع بدقــة، وقياســات الأعمــاق البحريــة، وتجـــهيز 
البيانــات وعــرض المنتجــات. وتعــي المنظمــة بشــدة ضـــرورة 
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وصـول هـــذه الفتوحــات العلميــة إلى جميــع الــدول - ســواء 
كانت من الدول التي حققت درجة عالية مـن التقـدم العلمـي 
أو مــن الــدول الــتي لا تــزال في المراحــل الأولى مــــن تطويـــر 
ــافع  خدماـا الهيدروغرافيـة. وتقـوم المنظمـة بتلخيـص تلـك المن
وتقديم الأسباب المنطقية المؤيدة لاعتمادها بحيث يمكن للدول 
ــــدد احتياجاـــا مـــن  الأعضــاء والــدول غــير الأعضــاء أن تح
ـــا  الخدمـات الهيدروغرافيـة علـى الصعيـد الوطـني. وتركِّـز لجانن
الهيدروغرافيـة الإقليميـة جـهودها علـى ضمـان التعـــاون وبنــاء 
ـــها. فعلــى  القـدرات فيمـا بـين جميـع الـدول في منطقـة كـل من
ســبيل المثــال، تضطلــع لجنتنــا الهيدروغرافيــــة لشـــرق المحيـــط 
الأطلسي ببرنامج نشط لتقديم المساعدة، وتقوم بزيـارة بلـدان 
غــرب أفريقيــا لتنــاقش معــها مزايــا الخدمــات الهيدروغرافيـــة 
وتعـرف منـها متطلباـا لإنشـاء هـذه الخدمـات لديـــها وتقــدم 
إليـها المسـاعدات الضروريـة لبـدء هـذه العمليـة. وثمــة برنــامج 
مماثل تقوم به لجنتنـا الهيدروغرافيـة لأمريكـا الوسـطى ومنطقـة 
البحـر الكـاريبي يركِّـز علـى زيـادة القـدرات الهيدروغرافيـــة في 
أمريكــا الوســطى. وتقــوم أكــثر مــن ٢٠ دولــــة مـــن دولنـــا 
الأعضاء بتقديم أكثر من ٣٠ برنامجا للتدريــب التقـني في مجـال 
ـــرض.  عملنـا طبقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعناهـا لهـذا الغ
فبفضــل توفــير خدمــة هيدروغرافيــة وطنيــة حديثــة ومدرّبــــة 
تدريبـا جيـدا فقـط يسـتطيع البحـارة الحصـول علـى الخدمـــات 
الضرورية للملاحة الآمنة. وتتمكـن الـدول مـن تحقيـق التنميـة 
الكاملة والمستدامة التي يعززهـا وجـود خرائـط مرسـومة رسمـا 

جيدا للبحار. 
ومــن المــهم أن نلاحــظ أنــه باعتمــاد اتفاقيــة الأمــــم 
ـــانون البحــار، تغــير رســم الحــدود البحريــة تغــيرا  المتحـدة لق
ملحوظا. ويعتبر رسم خطـوط أساسـية إلى حـد كبـير ممارسـة 
في رسم الخرائط. وبما أن الميـاه الإقليميـة والمنـاطق الاقتصاديـة 
الخالصة هي ببساطة قياسات طولية من هذا الخـط الأساسـي، 
فـإن أي بلـد لا يحتـاج إلاّ إلى خريطـة مناســـبة لأراضيــه لكــي 

يحــدد حــدوده المحيطيــة. ومــع ذلــك، فــــإن المطالبـــة بالمنـــافع 
الاقتصاديــــة والمسؤوليــــات الإداريـة لمنطقـــة الجــرف القــاري 
فيمـا يتجـاوز المنـاطق الاقتصاديـــة الخالصــة، تقتضــي بموجــب 
المـادة ٧٦ أن تحـدد الدولـة المعنيـة مـدى قـــاع البحــر ومعــدل 
الانحدار السفلي، وسمك الطبقـات الرسـوبية. وتلـك قياسـات 
هيدروغرافيـة تتحقـق علـــى أفضــل وجــه مــن خــلال الخدمــة 
ــــارس بالدقـــة والمعايـــير الـــتي وضعتـــها  الهيدروغرافيــة الــتي تم

منظمتنا. 
وتتمتع المنظمة الهيدروغرافية الدولية بشراكات وثيقة 
مع المنظمة البحرية الدوليــة واللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة 
الدوليـة. ويشـجع مشـروع الخريطـة العامـة لأعمـاق المحيطــات 
المشـترك بـين منظمتنـا واللجنـــة الأوقيانوغرافيــة الدوليــة علــى 
ـــة  رســم خرائــط المحيطــات ويتيــح مســتودعا للبيانــات المتعلق
بأعماق المحيطات. وسيتم الاحتفال في مونـاكو في الفـترة مـن 
ـــة  ١٤ إلى ١٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣ بــالذكرى الســنوية المائ
للخريطة العامة لأعمـاق المحيطـات الـتي وضعـها الأمـير ألـبرت 
الأول. وترتبط الولايات التي حددا المنظمـة البحريـة الدوليـة 
في عدد من اتفاقياا ارتباطا وثيقا بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة 
لقـانون البحـار. وفي أحـــد هــذه الحــالات، تتطلــب الاتفاقيــة 
الدولية لسلامة الأرواح في البحار من الحكومات المتعـاقدة أن 
تحـافظ علـى قدراـا الهيدروغرافيـة مـن أجـل تلبيـة احتياجــات 
ــدى  الملاحـة الآمنـة. وتـبرز اللائحـة التنظيميـة لهـذه الاتفاقيـة م
أهميــة الهيدروغرافيــا الأساســية لاســتخدامنا الآمــــن والفعـــال 

للمحيطات. 
وتعـتز المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة بدورهـا النشـــط 
في دعم اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. ونرحـب بكـل 
القـرارات الـتي تعـزز سـلامة الملاحـة، وتزيـــد مــن المســوحات 
الهيدروغرافيـــة، وتحســـن ســـهولة الحصـــول علـــــى الخرائــــط 
والمعلومــات البحريــة الدقيقــة. ومــن الأمــور الأساســية لهـــذه 
الأنشطة المتزايدة بناء القـدرات. ونـئ المنظمـة الهيدروغرافيـة 
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الدوليـــــة الأمــم المتحــــدة وشــعبة شــؤون المحيطــات وقـــانون 
ـــى الاحتفــال بــالعيد العشــرين  البحـار علـى هـذا النجـاح وعل

للاتفاقية. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا لقــــرار 
ـــــؤرخ في ١٧ كــــانون الأول/  الجمعيـــة العامـــة ١٩٥/٥٤ الم
ديسـمبر ١٩٩٩، أعطـي الكلمـــة الآن للمراقــب عــن الاتحــاد 

الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية. 
ـــة والمــوارد  السـيد وُوه (الاتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيع
الطبيعية) (تكلم بالانكليزيـة): يتشـرف الاتحـاد الـدولي لحفـظ 
ـــة بشــأن  الطبيعـة والمـوارد الطبيعيـة بـأن يخـاطب الجمعيـة العام
موضـوع شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار. ولقـد سـلّمنا منــذ 
أمد بعيد بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار هـي الإطـار 
القانوني لحفظ التنوع البيولوجي البحـري واسـتخدامه بشـكل 
مستدام ولحماية البيئة البحرية. وهي توفر أساسا صلبا لتقويـة 
الإنصـاف والتعـاون الدوليـين في اسـتخدام المحيطـات وتحســـين 
سبل ضمان استفادة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الموارد 

المملوكة للجميع. 
ويــود الاتحــاد أن يشــاطر الآخريــن الإشــادة بشــــعبة 
شؤون المحيطات وقانون البحار علـى شمـول وجـودة تقاريرهـا 
السنوية، التي توفر الخلفية الأساسية لتقـديم مبـادرات محيطـات 
متسـقة ومتكاملـة تدعـــم ــج النظــم الإيكولوجيــة. والاتحــاد 
ـــرى أن هنــاك  مسـرور للتطـورات في قـانون البحـار، ولكننـا ن

المزيد الذي يجب عمله من أجل تنفيذ بعض الأحكام. 
وننـوه علـى وجـه الخصـوص بـأن النـهج القـــائم علــى 
نظـام إيكولوجـي مثـل النظـام الإيكولوجـــي البحــري الكبــير، 
أداة مهمـة لإدارة محيطاتنـا؛ وأنـه يجـب تعزيـز النـهج الإقليميـــة 
من أجل دعم تنفيذ قانون البحار؛ وأنـه يجـب مواصلـة تطويـر 
العمل من أجل مصـايد مسـتدامة، ولا سـيما جـهود التصـدي 
ـــه وغــير المنظّــم،  لصيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلّـغ عن

وذلـك بالبنـاء علـــى قــانون البحــار؛ وأن وضــع نظــام تمثيلــي 
للمناطق البحرية المحمية جزء مهم مـن عمليـة ضمـان اسـتدامة 

المنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار. 
ونحـن نشـجع الـدول علـــى تحقيــق الهــدف الــوارد في 
خطة تنفيذ مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة والمتمثـل في 
تطبيق ج النظام الإيكولوجي على المحيطـات والبحـار بحلـول 
ـــع وكــالات للأمــم  عـام ٢٠١٠. وقـد ظـل الاتحـاد يتعـاون م
المتحدة والبلدان الساحلية لفترة تزيد على عقــد مـن الزمـن في 
وضع ج للنظـم الإيكولوجيـة البحريـة الكبـيرة بغـرض تقليـل 
التلــوث وفقـــدان الموائـــل والإفـــراط في الصيـــد عـــن طريـــق 
ـــات إدارة تحــافظ علــى  اسـتحداث المعـارف والـترويج لممارس

الإمكانية الإنتاجية لسلع وخدمات النظام الإيكولوجي. 
وتماشـيا مـع ـج النظـام الإيكولوجـــي، فالاتحــاد مــن 
المؤيديــن الأقويــاء للنــهج الإقليميــة لتقييــم وإدارة المحيطـــات. 
ونود أن نبرز أهمية تقوية الترتيبات الإقليمية التي تعـزز الإدارة 
المتكاملـة للمنـاطق البحريـــة والســاحلية ومســتجمعات الميــاه؛ 
ـــم  والمبـادرات المشـتركة للتصـدي للمشـاكل المشـتركة؛ والدع
المحلـــي والـــدولي الجيـــد التنســـيق المركّـــز علـــى احتياجـــــات 
وأولويات محددة في كل منطقة. وبالطبع، ينبغي أن تنفِّذ هذه 
الترتيبـات اتفاقيـات إقليميـة وعالميـة متعلقـة بالمحيطـات بصــورة 

متناسقة وبحيث تعزز كل منها الأخرى. 
إن دعم النهج القائمة على العلم حيوي. ونحن ندعم 
ــــة التقييـــم والإبـــلاغ البحـــري العـــالمي  بصــورة كاملــة عملي
ونرحــب بتــأييد تعــاون المنظمــــات غـــير الحكوميـــة في هـــذا 
ــالمي أن  المشـروع. ومـن المـهم إيضـاح أنـه إذا كـان للتقييـم الع
يبـنى علـى التقييمـات الإقليميـة الحاليـة، طبقـا للتفكـير الحـــالي، 
ســيتعين التصــدي لمثــالب كبــيرة في العديــد مــــن المنـــاطق في 
الترتيبــات المتعلقــة بــالرصد وجمــــع البيانـــات وتفســـيرها وفي 
الإبلاغ. وسيتعين التحديد الواضح لمسؤوليات العملية العالمية 
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ـــا  لدعـم واسـتكمال وتجميـع عمليـات التقييـم الـتي يتـم تنفيذه
على المستويات الأدنى. 

إن العمل على استدامة مصايد الأسماك عـامل حيـوي 
ـــه  في تقليــل فــاقد التنــوع البيولوجــي. ويــود الاتحــاد أن يوج
الانتباه إلى دعوة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة للتعـاون 
والدعـم الدوليـين لتحقيـق، قبـل حلـول عـام ٢٠١٠، تخفيــض 
كبـير في المعـدل الحـالي مـن الفقـدان ولتحقيـــق أهدافــه بشــأن 
مصـايد الأسمـاك المسـتدامة. وينبغـي النظـــر إلى الإطــار الزمــني 
ـــد مــن الحــالات  علـى أنـه يتسـم بالسـماحة الشـديدة في العدي
وينبغـي بذل محاولات لتحقيق الأهداف قبل الموعد إذا أمكـن 

ذلك. 
وعلـى وجـه الخصـوص، نحـــث اتمــع الــدولي علــى 
اتخـاذ إجـراءات متضـافرة لتحقيـق تقـدم في تنفيـذ خطـة عمـــل 
منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـــة لتقليــل الصيــد غــير 
المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم. وذلـك يتضمـن دعــم 
البلدان الساحلية النامية من أجل تطبيق وإنفاذ اللوائح الوطنية 
والأخــذ بنظــام أكــثر اكتمــالا ومتانــة لإدارة مصــايد أعــــالي 
البحـار؛ وضمـان الحصـول علـى المعرفـة الملائمـــة؛ واكتشــاف 
واستهداف ومحاكمة أولئك الذين يتجاهلون المعايــير والتدابـير 
الدوليـــة الـــتي تعتمدهـــا الهيئـــات الإقليميـــة لإدارة المصــــائد. 
ولا يمكننا تحمل عواقب وضع الصائدين المسؤولين في موقـف 
غير جيد بالمقارنة بالقائمين بالصيد غـير المشـروع وغـير المبلـغ 
ـــة  عنــه وغــير المنظــم وبذلــك نقضــي علــى الضمانــات الحالي

للمصايد المستدامة. 
ونحــن نرحــب بــالدعوة إلى إنشــاء شــــبكات تمثيليـــة 
للمناطق البحرية المحمية علــى أسـاس علمـي سـليم ويتسـق مـع 
ـــول عــام ٢٠١٢، وذلــك هــدف يدعمــه  القـانون الـدولي بحل
الاتحاد منذ أمد بعيد. وتشكِّل المنـاطق البحريـة المحميـة مكونـا 
حيويا من مكونات ج إدارة قائم على النظـام الإيكولوجـي. 

ويرحب الاتحاد أيضا بالتركيز على إدارة المخـاطر الـتي تتـهدد 
التنوع البيولوجي للجبال البحرية والتضـاريس الأخـرى تحـت 

الماء بشكل عاجل. 
وفي هـذا الســـياق، نــود أن نجــذب الانتبــاه إلى قــرار 
الاتحــاد ٢-٢٠ المعتمــد في المؤتمــر العــالمي الثــاني في عمــــان، 
الأردن عــام ٢٠٠٠، الــذي يدعــو المديــر العــام للاتحــــاد إلى 
ــــددة  العمــل مــع أعضــاء الاتحــاد وشــركائه والوكــالات المتع
الأطـراف لاستكشـــاف طائفــة ملائمــة مــن الأدوات، بمــا في 
ذلك المناطق البحرية المحميـة في أعـالي البحـار، تحقيقـا للفعاليـة 
في تنفيـــذ حمايـــة واســـتعادة واســـتخدام التنـــوع البيولوجــــي 
وعمليـــات النظـــام الإيكولوجـــي في أعـــالي البحـــار بشــــكل 

مستدام. 
ـــاد ولجنتــه العالميــة  وتنفيـذا لهـذا القـرار، مـا فتـئ الاتح
المعنية بالمناطق المحمية يطـوران مفـهوم النظـام التمثيلـي العـالمي 
ــــدأ الاتحـــاد وشـــركاؤه في  للمنــاطق البحريــة المحميــة. وقــد ب
ـــة خــارج  مشـروع لاستكشـاف إمكانيـات إقامـة منـاطق محمي
حـدود الولايـة القانونيـة الوطنيـة بالاســـتناد إلى اتفاقيــة الأمــم 
المتحـدة لقـانون البحـار. والخطـوة التاليـة حلقـة عمـل للعلمـــاء 
والخبراء القانونيين من المعتزم عقدهـا في بواكـير عـام ٢٠٠٣. 
ونحـن نتطلـع إلى مواصلـة إبـلاغ اتمـع الـدولي ـــذه المبــادرة 
والإســهام في المــداولات في العمليــة التشــاورية بشــأن حمايـــة 

النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة. 
ويرحـب الاتحـاد بتـأكيد الجمعيـة العامـة مجـــددا علــى 
تعهدات المؤتمر بالحفـاظ علـى إنتاجيـة المنـاطق البحريـة المهمـة 
والمعرضــة للخطــر وعلــى تنوعــها البيولوجــي، بمــــا في ذلـــك 
المنــاطق الــتي تقــع داخــل وخــارج حــدود الولايــة القانونيــــة 
ـــى التعــاون مــن أجــل وضــع  الوطنيـة. ونحـن نحـث الـدول عل
قاعدة علمية لتعريـف واحـترام هـذه المنـاطق ولضمـان تنسـيق 

ملائم للعمل على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. 
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وأخـيرا، وفيمـا يتعلـــق بالتنســيق والتعــاون فيمــا بــين 
الوكالات، يود الاتحاد أن يشـجع التعـاون مـع الكيانـات غـير 
الحكوميـة، كلمـا كـان ذلـك مناسـبا. وفي ذلـك تطبيـق لــروح 
ــدة  الشـراكة الجديـدة وتعزيـز المسـاءلة. وسـتحتاج الآليـة الجدي
إلى إقامــة روابــط قويــة مــع ترتيبــات إقليميــة معــززة بحيــــث 

تستجيب لشواغل المنطقة. 
ـــة (تكلــم بالانكليزيــة): عمــلا بقــرار  الرئيـس بالنياب
ــــاريخ ٢٤ كـــانون الأول/ديســـمبر  الجمعيــة العامــة ٦/٥١ بت
١٩٩٦، أعطي الكلمة لمراقب السلطة الدولية لقاع البحار. 

الســيد أودونتــون (الســلطة الدوليــة لقــاع البحـــار) 
(تكلم بالانكليزية): أود أن أعرب عن تقدير السـلطة الدوليـة 
لقاع البحار للوفود الـتي أعربـت عـن تأييدهـا لعمـل السـلطة. 
وأود أيضــا أن أعــرب عــن التقديــر للإشــارات المختلفــــة إلى 
 ،A/57/L.48/Rev.1 ــــــرار الســــلطة الدوليــــة في مشــــروع الق
ــــة العامـــة الآن، وخاصـــة الـــواردة في  المعــروض علــى الجمعي
الجزأين خامسا وسادسا، اللذين تلاحظ فيهما الجمعية العامـة 
ـــأول  مـع الارتيـاح قيـام مجلـس السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار ب
دراســة للتقــارير الســنوية المتعلقــة بــالتنقيب عــــن العقيـــدات 
المتعـــددة المعـــادن واستكشـــــافها في المنطقــــة والــــتي قدمــــها 
المتعـاقدون إلى الســـلطة، وأيضــا المناقشــات الأوليــة للمســائل 
ـــواد الكــبريتيد المتعــددة  المتصلـة بوضـع قواعـد للتنقيـب عـن م

المعادن والقشر الأرضية الغنية بالكوبالت واستكشافهما. 
ــــة تكـــرر  وممــا يثلــج صــدري أن أرى الجمعيــة العام
التـــأكيد علـــى أهميـــة توضيـــح الســـلطة للقواعـــد واللوائـــــح 
والإجراءات مــن أجـل ضمـان حمايـة فعالـة للبيئـة البحريـة مـن 
التأثيرات الضارة التي قد تنجم عـن أنشـطة في المنطقـة الدوليـة 
لقاع البحار. والتركيز على هذا العنصر من عمل السلطة أمر 
نرحب به ويتسق مع واحد من مجـالات التركـيز الأساسـية في 
عمل السلطة - جمع المعلومات وإنشاء وتطوير قواعد بيانـات 

للمعلومـات العلميـة والتقنيـة بغيـة تكويـن تفـــهم أفضــل لبيئــة 
المحيطات العميقة. وقد أبـرزت المناقشـات في كـل مـن اللجنـة 
القانونيـة والتقنيــة وفي حلقــات العمــل الــتي نظمتــها الســلطة 
ـــات  الحاجــة إلى أن يجمــع العلمــاء والبــاحثون ويتبــادلوا البيان
والمعلومــات طبقــا للمعايــير الدوليــة، وفي حالــة الســـلطة، أن 
يقوموا بالتوفيق بين البيانـات والمعلومـات المتاحـة مـن مصـادر 

أخرى وأن يقيموها ويستنبطوا الاستنتاجات منها. 
ـــذا العــام في اجتمــاع الــدول  وكمـا ذكرنـا مسـبقا ه
الأطـراف، فـإن اـال الآخـر الـذي تركـــز عليــه الســلطة هــو 
ترويج وتشجيع إجراء بحوث علمية بحرية في المنطقـة وتنسـيق 
ونشر نتائج هذه الأبحاث. وقد أرست السـلطة دورا تقـوم بـه 
بوصفـها محفـلا للتعـاون ولتنسـيق البحـث العلمـي البحـــري في 
ـــة.  المنطقـة مـن خـلال برنامجـها لحلقـات العمـل العلميـة والتقني
وهي تواصل البناء على ذلك عـن طريـق وضـع برامـج أبحـاث 
مشـتركة مـع مؤسسـات رائـدة. وقـد تم تحديـد أربعـة مجــالات 
رئيسية للأبحاث: التنوع البيولوجي، نطاق الأنواع، معـدلات 
تدفق الجينات في منـاطق العقيـدات، وقـدرة حيوانـات البحـار 
ــــات والتأثـــيرات  العميقــة علــى البنــاء واســتجاباا للاضطراب
الناجمة عن أعمال التعدين على طبقات المحيطـات فـوق مواقـع 
المناجم، والتنوع الطبيعي في النظم الإيكولوجية لمياه المحيطات 
العميقـة. وسـيتم إجـراء الأبحـاث عـن طريـق الجـهود التعاونيـــة 
أفرقـة دوليـــة مــن العلمــاء توفرهــا مؤسســات ذائعــة الصيــت 
والمتعاقدون. وستبدأ أول رحلة بحرية للأبحاث مـن أجـل جمـع 

عينات في شهر شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
ومع ذلك، من الضروري إقامة آليـات أفضـل وأكـثر 
شـفافية لضمـان أن تكـون منـافع البحـث العلمــي البحــري في 
ـــا للمبــادئ  المنطقـة متقاسمـة علـى أسـاس منصـف، وذلـك وفق
الواسعة الواردة في المادة ١٤٣ من الاتفاقيـة. وفي هـذا الشـأن 
سيصبح من الضروري للسلطة أن تـولي دراسـة أكـثر تفصيـلا 
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لأفضل الطرق لتنسيق ونشـر نتـائج البحـث العلمـي البحـري، 
كما تقتضي الاتفاقية. 

ــــــــرار  الفقــــــرة ١٧ مــــــن منطــــــوق مشــــــروع الق
A.57/L.48/Rev.1 تشـــير إلى تســـديد الاشـــــتراكات المقــــررة 

بســرعة للســلطة وللمحكمــة. وأود أن أنتــهز هــذه الفرصــــة 
لأحث الدول التي لم تسدد اشتراكاا المقررة عليـها للميزانيـة 
الإداريـة للسـلطة بالكـامل وفي الوقـت المحـدد، علـــى أن تفعــل 
ذلك. ومع ذلك، يسرني أن أقول إن الاستجابة للطلبات الـتي 
وجهتها من قبــل جمعيـة السـلطة وهـذه الجمعيـة العامـة كـانت 
مشجعة، وإن غالبية الدول الأعضاء أوفت بالتزاماا بسـرعة. 
ـــة بــأن الولايــات المتحــدة الــتي  ويسـرني أيضـا أن أبلـغ الجمعي
كانت عضوا مؤقتا في السـلطة، دفعـت في أيلـول/سـبتمبر مـن 

هذا العام كل متأخراا. 
ولكــن تســديد الاشــتراكات المقــررة وحدهــا ليــــس 
كافيـــا لضمـان أداء الســـلطة لمهامــها علــى الوجــه المطلــوب. 
ومن المهم الاعتراف بأن المؤسسات المنشأة بموجـب الاتفاقيـة 
لا يمكن أن تعمل علـى نحـو ملائـم دون دعـم ومشـاركة كـل 
الدول الأطراف أو الأعضاء. وفي حالة السـلطة الدوليـة لقـاع 
البحـار، تلـك المشـاركة، للأسـف، ناقصـة. وخـلال الــدورات 
القليلة الماضية، لم تتمكن السلطة من تحقيق النصـاب القـانوني 
المطلوب لاجتماعات جمعيتها. وهذا يهدد قدرة السلطة علـى 
اتخاذ قرارات هامة. وللأسـف، في دورة هـذا العـام للجمعيـة، 
لم تســتفد مناقشــة عامــة أجريــت بشــأن الاتجاهــــات المقبلـــة 

للسلطة من مشاركة واسعة النطاق، بسبب قلة الحضور. 
نحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لاعتمـاد الاتفاقيـة 
وبفتح باب التوقيع عليها. وكما يذكر مشـروع القـرار بحـق، 
فإن الاتفاقية توفر الإطار القانوني الذي يجب أن يضطلع بكل 
الأنشــطة في المحيطــات والبحــار في حــدوده. وبينمــــا أثبتـــت 
الاتفاقيـة تـأكيدا واسـتقرارا لقـانون البحـار الـدولي، مطلوبـــين 

بشـدة، يجـب الاعـتراف بـأن مـــن الممكــن أن تظــهر مشــاكل 
عمليـة مسـتمرة في تنفيـــذ بعــض أحكامــها. وســتكون هنــاك 
دائما مجالات يحتاج إلى تحقيق المزيد من التقـدم فيـها في إطـار 
الاتفاقية. ومن بين أهم المسائل في هذا الشـأن، الـتي لوحظـت 
في مختلــف مشــاريع القــرارات الــتي عرضــت علــى الجمعيـــة، 

تتصل بالنقل ومصايد الأسماك. 
ــــرار  وأحيـــط علمـــا بـــالفقرة ٦٠ مـــن مشـــروع الق
ـــة العمليــة غــير الرسميــة.  A/57/L.48/Rev.1، الـتي تحبـذ مواصل

وهو اعتراف واضـح بـأن العمليـة لم تكـن ضروريـة فحسـب، 
وإنما أيضا حققت هدفها الخاص بتوفير محفـل لمناقشـة المسـائل 
الراهنة المتصلة بقانون البحار. والمهم أا نجحت في أن تصبح 
محفـلا متعـدد التخصصـات للمناقشـة وأـا تسـتجيب للحاجــة 
إلى تنسـيق المسـائل المتعلقـة بالمحيطـات علـى المسـتوى العـــالمي. 
وفي هذا الشأن، من المشـجع جـدا أننـا حظينـا بمشـاركة طيبـة 
من وكالات وهيئات دولية معنية بمسائل المحيطات. وآمـل أن 
يكون بوسعنا النظر مرة أخرى في الإجـراءات لنضمـن تحقيـق 
هدف تشجيع تلك المشـاركة والتفـاعل بـين ممثلـي الوكـالات 

المختصة في مجالات بعينها وممثلي الدول. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـــة): أود أن أشــكر 

مراقب السلطة الدولية لقاع البحار على إيجازه. 
استمعنا إلى آخر المتكلمين في المناقشـة المتعلقـة بـالبند 
ـــن (أ) إلى (ج).  ٢٥ مـن جـدول الأعمـال، وبنـوده الفرعيـة م
نشــــــرع الآن في النظــــــر في مشــــــاريع القـــــــرارات 

 .A/57/L.50 و A/57/L.49 و A/57/L.48/Rev.1

أعطي الكلمة لممثلة الأمانة العامة. 
السيـــــدة بوفــين (تكلمــــت بالانكليزيـــة): بموجـــب 
الفقرة ٦٠ من منطوق مشروع القرار A/57/L.48/Rev.1 فإن 

الجمعية العامة: 



3802-73432

A/57/PV.74

�تعيد تأكيد قرارها إجراء استعراض وتقييم 
سنويين لتنفيذ الاتفاقية وللتطـورات الأخـرى المتصلـة 
بشـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، وترحـــب بــالعمل 
الـذي جـرى في إطـار العمليـة التشـاورية غـير الرسميـــة 
المفتوحـة بشـأن المحيطـات وقـانون البحـــار (�العمليــة 
ـــلاث الماضيــة،  التشـاورية�) علـى مـدى السـنوات الث
ـــاورية في تعزيــز المناقشــة  وتنـوه بمسـاهمة العمليـة التش
السـنوية الـتي تجريـها الجمعيـة العامـة بشـــأن المحيطــات 
وقـانون البحـار، وتقـــرر مواصلــة العمليــة التشــاورية 
خـلال السـنوات الثـلاث المقبلـة، وفقـا لقـرار الجمعيــة 
العامـــة ٣٣/٥٤، علـــى أن تجـــري اســـتعراضا آخــــر 

لفعالية هذه العملية وجدواها في الدورة الستين�. 
وأيضا، بموج أحكام الفقرة ٦١ من منطوق مشـروع 

القرار نفسه، فإن الجمعية العامة: 
�تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعقـــد اجتمــاع 
العملية التشاورية في نيويورك في الفـترة مـن ٢ إلى ٦ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، وأن يوفـر لهـا المرافـق اللازمــة 
لأداء عملـها وأن يرتـب توفـير الدعـم لهـا مـن جــانب 
شعبة شؤون المحيطات وقـانون البحـار التابعـة لمكتـب 
الشــؤون القانونيــة في الأمانــة العامــة، بالتعــاون مـــع 
الأجزاء ذات الصلة الأخرى في الأمانة العامـة، بمـا في 
ذلـك شـعبة التنميـة المسـتدامة التابعـة لإدارة الشـــؤون 

الاقتصادية والاجتماعية، حسب الاقتضاء�. 
ــــب المذكـــور آنفـــا، ســـتجتمع العمليـــة  ووفقــا للطل
التشـاورية مـــن ٢ إلى ٦ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ في جلســات 
يبلغ عددها الإجمـالي عشـر جلسـات تتمتـع بالترجمـة الشـفوية 
باللغـات السـت جميعـا. والمتطلبـات مـــن الوثــائق وهــي ١٠٠ 
صفحـة لأعمـال مـا قبـل الاجتمـــاع، و ٧٥ صفحــة ريــات 
الاجتماع، و ٥٠ صفحة لما بعد الاجتماع سـتصدر باللغـات 

الست. والعملية التشاورية سـتواصل عملـها خـلال الدورتـين 
الثامنــة والخمســــين والتاســـعة والخمســـين للجمعيـــة العامـــة، 
ستحدد مواعيدها بالتشـاور مـع أمانـة العمليـة وإدارة الجمعيـة 
ـــــك رهنــــا بتوفــــر خدمــــات  العامـــة وإدارة المؤتمـــرات، وذل

المؤتمرات. 
ـــــة  ومتطلبــــات خدمــــة المؤتمــــرات بالتكلفــــة الكامل
لاجتمـاع الأيـام الخمسـة مـن ٢ إلى ٦ حزيـران/يونيــه ٢٠٠٣ 

تقدر بـ ٠٨٤ ٣٧٤ دولارا. 
ــــن تحديـــد  فيمــا يتعلــق باجتماعــات ٢٠٠٣، لا يمك
مدى الحاجة إلى إكمال قـدرة المنظمـة بمـوارد مسـاعدة مؤقتـة 
إلا في ضوء جدول المؤتمـرات والاجتماعـات للسـنتين المـاليتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣. ومع ذلك خصـص اعتمـاد في إطـار القسـم 
ذي الصلـة بخدمـات المؤتمـرات في الميزانيـــة البرنامجيــة المقترحــة 
للسنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ليس فقط للاجتماعـات المقـررة في 
وقت إعداد الميزانية، وإنما أيضــا لاجتماعـات يصـرح ـا فيمـا 
بعد، شريطة أن يتفق توزيع الاجتماعات مع نمـط اجتماعـات 

الأعوام السابقة. 
ـــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة مشــروع  وبالتـالي، إذا م
القــرار، فلــن يتطلــب الأمــر اعتمــــادات إضافيـــة. وســـتدرج 
ـــــامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ في  احتياجـــات خدمـــة المؤتمـــرات لع
سيــــــاق إعــداد الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــــة لفـــترة الســـنتين 

 .٢٠٠٤-٢٠٠٥
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): أشــكر ممثلـــة 

الأمانة العامة. 
أعطـي الكلمـة للممثلـين الراغبـين في تعليـل مواقفـــهم 
ـــأن  قبــل البــت في مشــروع القــرار. وأود أن أذكــر الوفــود ب
تعليـلات التصويـت محـددة بعشـر دقـائق وينبغـي أن تـــدلي ــا 

الوفود من مقاعدها. 
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أعطي الكلمة الآن لممثل تركيا. 
السـيد أويكــــور (تركيــــــا) (تكلـــــــم بالانكليزيــة): 
ـــا بشــأن  فيمـا يتعلـق بمشـاريع القـرارات الثلاثـة المعروضـة علين
البنـد ٢٥ مـن جـدول الأعمـال �المحيطـات وقـــانون البحــار� 
ـــرار الــوارد في الوثيقــة  سـتصوت تركيـا معارضـة مشـروع الق
A/57/L.48/Rev.1 المعنـــون �المحيطـــات وقـــــانون البحــــار�. 

والسـبب في التصويـت السـلبي لوفـدي هـو أن بعـض العنـــاصر 
الـواردة في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، الـتي منعــت 
تركيـا مــن الموافقــة علــى الاتفاقيــة، لا تــزال موجــودة، مــرة 

أخرى، في مشروع قرار هذا العام. 
تركيــا تؤيــد الجــهود الدوليــة المبذولــة لإقامــة نظـــام 
للبحار يقوم على مبدأ العدالـة ويمكـن أن يكـون مقبـولا لكـل 
الـدول. مـع ذلـك، فـإن الاتفاقيـة لا تتضمـن أحكامـــا مناســبة 
لحـالات جغرافيـة خاصـة ونتيجـة لذلـك، لا تسـتطيع أن تقيــم 
توازنا مقبولا بين المصـالح المتضاربـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، لم 
تورد الاتفاقية حكمـا لتسـجيل التحفظـات علـى بنـود معينـة. 
ورغـم أننـا نتفـق مـع الاتفاقيـة في مقصدهـا العـام ومـع معظـــم 
أحكامها، فإننا غير قادرين على أن نصبـح طرفـا فيـها بسـبب 
تلك النواقص الخطيرة. ونظـرا لهـذه الحالـة، فإننـا لـن نسـتطيع 
تأييد مشروع القرار، الذي يدعو الدول إلى أن تصبـح أطرافـا 
ـــع  في اتفاقيــة قــانون البحــار وأن توائــم تشــريعاا الوطنيــة م

أحكام الاتفاقية. 
وفيمـا يتعلـق بمشـروع القـرار المعنـون �اتفـــاق تنفيــذ 
أحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخـــة ١٠ 
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢ بشـأن حفـظ وإدارة الأرصـــدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل
الارتحال�، الوارد في الوثيقة A/57/L.50، يود وفدي أن يعيد 
تـأكيد موقفـه، الـذي أوضحتـه قبـل قليـل، إزاء اتفاقيـة قـــانون 
البحار. ونظرا للأسباب المذكورة أعـلاه - فإننـا غـير قـادرين 

ـــى مراجــع معينــة للاتفاقيــة وردت في  علـى إبـداء موافقتنـا عل
مشـروع القـرار ذاك، وخصوصـا علـى الفقـرة ٣، الـتي دعيـت 
فيها الدول لأن تصبح أطرافا في الاتفاقيـة. وفي ذلـك الصـدد، 
فــإن تركيــا تنســحب مــن توافــق الآراء خاصــة بشــأن تلــك 

الفقرة. 
السيدة بوليدو (فنـزويلا) (تكلمت بالإسبانية): لقـد 
ظل وفد فنـزويلا دوما يدعم الجهود الدولية الراميـة إلى تعزيـز 

التعاون والتنسيق الدوليين بشأن المحيطات وقانون البحار. 
ومع ذلك، ورغم أن عقدين قد مضيا منذ فتـح بـاب 
التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، مـا زالــت 
ـــح طرفــا في ذلــك  الأسـباب الـتي منعـت فنــزويلا مـن أن تصب
الصــك قائمــة. ومــــن ثم نـــود أن نســـجل أن لـــدى وفـــدي 
صعوبات في بعض الجوانب الواردة في مشروع القـرار الـوارد 
في الوثيقـة A/57/L.48/Rev.1 بشـأن الاتفاقيـة، المقـدم في إطــار 
ـــة  البنـد ٢٥ (أ) مـن جـدول الأعمـال، والمطـروح علـى الجمعي
ـــه اليــوم. إن فنـــزويلا ليســت طرفــا في ذلــك  العامـة للبـت في
الصـك، وبالتـــالي فــإن أحكــام الصــك غــير المقبولــة صراحــة 
لا هـــي مقبولـــة ولا هـــي غـــير مقبولـــة لفنــــزويلا. ولتلـــــك 

الأسباب، سنمتنع عن التصويت على مشروع القرار هذا. 
السيد أكاماتسو (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـة): يـود 
الوفد الياباني أن يعلل موقفه قبـل التصويـت علـى مشـروعات 

القرارات الثلاثة المعروضة أمامنا. 
 ،A/57/L.50 ـــــرار أولا، أود أن أنـــاقش مشـــروع الق
المعنـون �اتفـاق تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار 
المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٢ بشـــأن حفـــظ 
ـــــة المنــــاطق والأرصــــدة  وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخل

السمكية الكثيرة الارتحال�. 
إن اليابـــان، وهـــي دولـــة مســـؤولة في مجـــال صيـــــد 
السمك، ملتزمة ببذل جـهود جـادة مـن تلقـاء نفسـها. فضـلا 
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عـن التعـاون مـع الـــدول أو الكيانــات المعنيــة الأخــرى، بغيــة 
ضمان حفظ الموارد البحرية الحية واسـتغلالها المسـتدام، بمـا في 
ذلك الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السـمكية 

الكثيرة الارتحال. 
ــــق باتفـــاق الأمـــم المتحـــدة  ومــع ذلــك، ففيمــا يتعل
للأرصــدة الســمكية، وكمــا أوضحــت اليابــان في مناســـبات 
كثـيرة، فإــا مواجهــة بمشــاكل معينــة بصــدد اتفاقيــة حفــظ 
وإدارة الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال في غـربي ووســط 
المحيــط الهــادئ، والــتي لم تتــم تســويتها بعــد خــلال العمليـــة 
التحضيريـة. ورغـم أن اليابـان تـأمل أن تحـل هـذه المشــاكل في 
المستقبل القريب، فهي ليست في موقف يسمح لها بأن تصبح 
طرفـا الآن في اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة السـمكية. وممـــا 
يدعـو للأسـف أن مشـروع القـرار النـهائي هـذا أخفـق، رغـــم 
مشــاركتنا النشــطة في عمليــة صياغتــه، في أن يعكــس علــــى 
النحو المناسب موقف دولة مثل اليابان التي وإن لم تكن طرفـا 
في الاتفـاق بعـد، فقـد أصبحـت منشـــغلة تمامــا بمعالجــة قضيــة 
حفظ وإدارة الأرصدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة 

السمكية الكثيرة الارتحال واستغلالها المستدام. 
وفي ضــوء تلــك الاعتبــارات، تنســحب اليابــان مـــن 
توافــق الآراء على اعتمــاد مشروع القرار A/57/L.50، وهي، 

مع ذلك لن تعارض اعتماده. 
وأود أن أنتقل إلى مشروع القرار A/57/L.49 المعنون 
�صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيـد غـير 
المــأذون بــه في المنــاطق الخاضعــة للولايــة الوطنيــة وفي أعـــالي 
البحـار/والصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـــم؛ 
والمصيـد العرضـي والمرتجـــع في مصــايد الأسمــاك، والتطــورات 

الأخرى�. 
إن صيد الأسماك غير المشروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير 
المنظـم هـو قضيـة خطـيرة. وتـرى اليابـان أن هـذه الممارســـات 

ـــة الحيــة واســتغلالها المســتدام،  ديـدات لحفـظ المـوارد البحري
كما ظلت تعالج هذه القضية باعتبارها مسألة ذات أولوية. 

ويعالج مشروع القرار الذي سيجري اعتماده بتوافـق 
ـــن القضايــا الهامــة الــتي تواجــه مصــايد  الآراء نطاقـا واسـعا م
الأسماك اليوم، بما في ذلـك القضـاء علـى الصيـد غـير المشـروع 
وغير المبلغ عنه وغير المنظـم، فضـلا عـن تعزيـز السـيطرة علـى 
سفن الصيد الـتي ترفـع أعـلام دول مـا، وتنفيـذ خطـط العمـل 
الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومراعـاة 

النظام الإيكولوجي في حفظ وإدارة الموارد البحرية الحية. 
ـــن اتفــاق الأمــم المتحــدة  وفي ضـوء موقـف اليابـان م
للأرصدة السمكية، يتعين أن نقول إن مشروع القرار النهائي 
النــاتج عــن مناقشــاتنا المكثفــة لا يعكــــس بالكـــامل موقـــف 
اليابان. ومع ذلك، فنظـرا لأن مشـروع القـرار يعـالج تحديـات 
هامـة، ومـا دامـت اليابـان تسـتطيع أن تتماشـــى معــه إلى حــد 

معين، فقد قررت أن تشارك في توافق الآراء على اعتماده. 
وأود أن أتطرق إلى القرار A/57/L.48/Rev.1 المعنـون 

�المحيطات وقانون البحار�. 
فحكومـة اليابـان تعـرب عـــن امتناــا العميــق لجميــع 
الوفـود الـتي عملـت جـادة في التفـاوض علـى النـص بأســـلوب 

تعاوني. 
ومع ذلك، تجد اليابان أن من العسير عليها أن تنضـم 
ـــاق  إلى مقدمــي مشــروع القــرار ذاك، نظــرا لإشــارته إلى اتف
الأمـم المتحـــدة للأرصــدة الســمكية، وهــي مشــكلة ناقشــتها 
سـابقا. غـير أن اليابـان تعـترف بـأن اعتمـــاد هــذا النــوع مــن 
مشـاريع القـرارات الشـاملة والمتطلعـة للأمـام بشـــأن المحيطــات 
وقـانون البحـار يليـق ـذه المناســـبة الخاصــة لإحيــاء الذكــرى 
السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحـدة 

لقانون البحار. 
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ـــك، تلــتزم اليابــان بالامتثــال لاتفاقيــة  وبالإضافـة لذل
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار وزيـادة تطويرهـا، الأمـــر الــذي 
ـــع شــؤون المحيطــات، ومــن ثم  يسـهم في النظـام القـانوني لجمي
يسـهل مبـدأ الاسـتخدام السـلمي للمحيطـات. وعليـه، قــررت 
 ،A/57/L.48/Rev.1 اليابان أن تصوت لصـالح مشـروع القـرار

نظرا لأهمية إسهاماته في مجال شؤون المحيطات بأسره. 
وأخــيرا، ترحــب اليابــان بــالفقرة الجديــدة ٤٨ مــــن 
المنطـوق والـتي تشـير إلى حـوادث الانسـكابات النفطيــة. وأود 
أن أؤكد أنه، نظرا لأن اليابان نفسها شهدت مؤخـرا سـفينتي 
شـحن جـانحتين في مناطقـها السـاحلية، فـهي قلقـة إزاء الدمــار 
البيئـي، فضـلا عـــن الدمــار الاجتمــاعي - الاقتصــادي الــذي 

تسببه الانسكابات النفطية نتيجة لحوادث السفن البحرية. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـــة): لقــد اســتمعنا 

للمتكلم الأخير في تعليل التصويت قبل التصويت. 
وتبــــــت الجمعيــــــة الآن في مشــــــــاريع القـــــــرارات 

 .A/57/L.50 و A/57/L.49 و A/57/L.48/Rev.1

 ،A/57/L.48/Rev.1 ونتنـــاول أولا مشـــــروع القــــرار
المعنون �المحيطات وقانون البحار�. 

قبل البت في مشروع القـرار، أود أن أعلـن أنـه، منـذ 
تقــديم مشــروع القــرار A/57/L.48/Rev.1، انضمــت البلـــدان 
ـــــا،  التاليـــة إلى مقدميـــه: ترينيـــداد وتوبـــاغو، جنـــوب أفريقي

دومينيكا، رومانيا، سورينام، غرينادا، هندوراس. 
طلب إجراء تصويت مسجل. 

أجري تصويت مسجل. 
المؤيدون: 

الجزائـــر، أنـــدورا، الأرجنتـــين، أرمينيـــــا، أســــتراليا، 
النمســــا، جــــزر البــــهاما، البحريــــــن، بنغلاديـــــش، 
ــروني  بربــــادوس، بلجيكـا، بلـيز، بوليفيـا، الـبرازيل، ب

دار الســـلام، بوركينـــا فاســـو، الكامـــيرون، كنــــدا، 
شيلي، الصين، كوستاريكا، كرواتيا، كوبـا، قـبرص، 
ــــرك،  جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الديمقراطيـــة، الدانم
ــــــة،  جيبـــــوتي، دومينيكـــــا، الجمهوريـــــة الدومينيكي
ــــتونيا،  إكـــوادور، مصـــر، الســـلفادور، إريتريـــا، إس
إثيوبيـا، فيجـــي، فنلنــدا، فرنســا، غامبيــا، جورجيــا، 
ألمانيــا، غانــا، اليونــان، غرينــادا، غواتيمــالا، غينيــــا، 
غيانـا، هـايتي، هنـدوراس، هنغاريـــا، أيســلندا، الهنــد، 
إندونيســيا، أيرلنــدا، إســــرائيل، إيطاليـــا، جامايكـــا، 
ـــت، جمهوريـــــــة  اليابـان، كازاخسـتان، كينيـا، الكوي
لاو الديمقراطيـة الشـــعبية، لاتفيــا، لبنــان، الجماهيريــة 
ــــا، لكســـمبرغ،  العربيــة الليبيــة، ليختنشــتاين، ليتواني
مدغشـــقر، ماليزيـــا، ملديـــف، مالطـــة، موريتانيـــــا، 
ــــــدة)،  المكســــيك، ميكرونيزيــــا (ولايــــات - الموح
ـــرب، ميانمــار، ناميبيــا، نــاورو، نيبــال،  مونـاكو، المغ
نيوزيلنـدا، نيكـــاراغوا، الــنرويج، عمــان، باكســتان، 
بنما، بابوا غينيا الجديـدة، بـاراغواي، بـيرو، الفلبـين، 
ـــــال، قطــــر، جمهوريـــــــــة مولدوفــــا،  بولنـــدا، البرتغ
رومانيــا، الاتحــاد الروســي، روانــدا، ســانت كيتـــس 
ونيفيــس، ســانت لوســـيا، ســـانت فنســـنت وجـــزر 
غرينـادين، سـان مـارينو، المملكـة العربيـــة الســعودية، 
السنغال، سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سـلوفينيا، 
جزر سليمان، جنوب أفريقيا، اسبانيا، ســري لانكـا، 
السـودان، سـورينام، ســـوازيلند، الســويد، سويســرا، 
تــايلند، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســــلافية الســـابقة، 
توغـو، تونغـا، ترينيـداد وتوبـاغو، تونـــس، أوكرانيــا، 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، المملكـة المتحـدة لبريطانيــا 
العظمى وأيرلندا الشـمالية، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، 
الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغـواي، فييـت نـام، 

يوغوسلافيا، زامبيا. 
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المعارضون: 
تركيا. 

الممتنعون: 
كولومبيا، فنـزويلا. 

اعتمد مشروع القرار A/57/L.48/Rev.1 بأغلبية ١٣٢ 
صوتا مقابل صوت واحـد، مـع امتنـاع عضويـن عـن 

التصويت (القرار ١٤١/٥٧). 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): ننتقل بعـد ذلـك 
ـــــمك  إلى مشـــروع القـــرار A/57/L.49 المعنـــون �صيـــد الس
بالشباك البحرية العائمـة الكبـيرة، والصيـد غـير المـأذون بـه في 
المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار والصيد غـير 
المشـروع وغـــير المبلــغ عنــه وغــير المنظــم؛ والمصيــد العرضــي 

والمرتجع في مصايد الأسماك، والتطورات الأخرى�. 
وقبل البت في مشروع القرار، أود أن أعلن أنــه، منـذ 
تقديم مشروع القرار A/57/L.49، انضمت البلـدان التاليـة إلى 

مقدميه: بربادوس، بليز، جنوب أفريقيا، غينيا، مدغشقر. 
ــــة تقـــرر اعتمـــاد  هــل لي أن أعتــبر أن الجمعيــة العام

مشروع القرار A/57/L.49؟ 
اعتمــــــد مشــــــروع القــــــــرار A/57/L.49 (القـــــــرار 

 .(١٤٢/٥٧
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): ننتقل بعـد ذلـك 
إلى مشروع القرار A/57/L.50 المعنـون �اتفـاق تنفيـذ أحكـام 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخــة ١٠ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٨٢ بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السـمكية 

المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال�. 

وقبل البت في مشروع القرار، أود أن أعلن أنــه، منـذ 
تقديم مشروع القرار A/57/L.50، انضمت البلـدان التاليـة إلى 

مقدميه: بربادوس، جنوب أفريقيا، غينيا، مدغشقر. 
ــــة تقـــرر اعتمـــاد  هــل لي أن أعتــبر أن الجمعيــة العام

مشروع القرار A/57/L.50؟ 
اعتمــــــد مشــــــروع القــــــــرار A/57/L.50 (القـــــــرار 

 .(١٤٣/٥٧
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): هـل لي أن أعتـبر 
أن الجمعيـة العامـة تـود أن تختتـم نظرهـا في البنـد ٢٥ وبنـــوده 

الفرعية من (أ) إلى (ج) من جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

برنامج العمل 
ــــم بالانكليزيـــة): أود أن أدلي  الرئيــس بالنيابــة (تكل
ـــة بشــأن  بإعـــــــلان يتعلـــــق بالمشـاورات غـير الرسميـة للجمعي
ــــون �تنشـــيط أعمـــال  البنــد ٥٣ مــن جــدول الأعمــال المعن
ـــــتي تقــــرر إجراؤهــــا في ١٦ كــــانون  الجمعيـــة العامـــة� وال

الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
وبناء على مـا جـاء في رسـالة وجهـها رئيـس الجمعيـة 
العامـــة إلى الممثلـــين الدائمـــين في ٤ كـــانون الأول/ديســــمبر 
٢٠٠٢، أود أن أبلــغ الجمعيــة بــأن المشــاورات غــير الرسميـــة 

مؤجلة إلى أوائل كانون الثاني/يناير من العام القادم. 
وقبـل رفـع الجلســـة، أود أن أعلــن أن الجلســة العامــة 
المقبلــة للجمعيــة العامــة ســتعقد صبــاح الاثنــين ١٦ كــــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، للبت في مشـاريع قـرارات للجلسـات 

العامة الجاهزة للبت فيها. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٣٠. 


